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يما 


افنتاحية 


نسعفتح بالذي هو خيرء حمداً لله» وصلاة وسلاماً على عباده الذين 
اصطفى وبعد : 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ وهي تسعى في 
سبيل إنجاز مهامهاء وتحقيق ما تقتضيه غاياتها أن تجمع أهل الاختصاص 
والنظر من سائر التتخصصات والفنون» في مؤتمر علمي جامع عن "القاضي 
عبد الوهاب البغدادي ‏ شيخ المالكية بمدرسة العراق" وذلك 
في الفترة من ( ١4-17‏ ) محرم 474 ١ه‏ الموافق (5 ١1-١‏ ) مارس 1١١7م.‏ 

ولا يخفى على القارئ الكريم تلك المكانة الرفيعة التي نالها القاضي عبد 
الوهاب البغدادي في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى» 
نما شكل دافعاً كبيراً من بين دوافع تصحيح العزم لعقد هذا المؤتمر العلمي 
الأول تلان 

كيف» وقد تواردت النقول عن مكانته وتواترت» ومن بينها ما قاله القاضي 
أبو بكر الباقلاني) وهو يعبر عن إعجابه بحذاقة أبي عمران الفاسي: «لو 
اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك» أنت تحفظه. 
وهو ينصره». بل لقد تخطت الإشادة به حدود المذهب المالكي وأعلامه إلى 
خارج مذهبه؛ فهذا ابن حزم يقول: «لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد 
القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي) . ويكفي ما أثبته صاحب معالم 
الإيمان إذ قال: «لولا الشيخان. والمحمدان» والقاضيانء لذهب المذهب 
المالكي ).. . ويريد بالقاضيين ابن القصار وعبد الوهاب . 


زع 


وقد ناهز عدد تآليفه أربعة وعشرين مصنفاًء وتنوعت في فنونها ومجالاتهاء 
وفيها يقول القاضي عياض: (ألف القاضي عبد الوهاب البغدادي في المذهب 
والكاذفك لامر ا#التاني سقط ين 

والناظر في تنوعها يدرك سعة مدارك القاضيء إذ قد جال بفكره فيها 
أصولاء وفقهاء وعقائدء وعلم نظائر وخلاف» وقواعد كلية؛ وغيرها من 
الفنون. 

وقد نالت كتبه شهرة في المذهب المالكي وأعلامه شرقاً وغرباً» وهو بهذا 
يعد الحلقة الواصلة والجذع الرابط بين أصول المذهب وفروعه. ولا أدل على 
ذلك من شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تعد من مصنفات المدرسة 
اشير اد 

وقد رأت الدار واللجان التنظيمية في هذا المؤتمر فرصة لإخراج أعمال علمية 
لها وثيق الصلة ب ١القاضي‏ عبد الوهاب البغدادي ومدرسته البغدادية) على 
أنها قد سارت فيها سيرها في سائر مطبوعاتهاء تقوياً وتحكيماً وتصحيحاًء 
والكتب هي : 

* كتاب الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقته بفروق 
الدمشقي» تحقيق الأستاذ محمود سلامة الغرياني» وهو كتابنا هذا . 


* كتاب الفروق للقاضى عبد الوهاب» تحقيق الأستاذ جلال على القذافى . 


* القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضى عبد الوهاب» 


2 المدرسة البغدادية للمذهب المالكي» للد كتور محمد العلمي . 


د شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
في العقيدة» تحقيق ودراسة للأستاذ الد كتور أحمد محمد نور سيف . وقد 
قابل أصله على المحقق ووثق نصوصه مساعد باحث محمد عبد العزيز 
المهدي. 

* رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي» دراسة وتحقيق الدكتور إدريس الفاسي . 

* القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه الإشراف 
على مسائل الخلاف» للدكتور محمد بن المدني الشنتوف . 

القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في آثار القدماء والمحدثين- 
دراسة وثائقية» جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحكيم الأنيس . 

أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب المواك يع وتيف ودر ام 
للد كتور عبد اخحسن بن محمد الريس . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى؛ 
التي ترعى العلم» وتشيد نهضته وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن 
سعيد آل مكتوه. نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم 
دبي» الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خيرء ومنبر حق على درب العلم 
والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن الإسلام فيما سطره 


١/ 


الأوائل» وفيما يمتد من ثماره ما تجود به القرائح» في شتى مجالات البحوث 
الإسلامية والدراسات الجادة التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» 
على مفاهيم الإسلام السمحة؛ عقيدة؛ وشريعة» وآدابً» وأخلاقاًء ومناهج 
حياة» مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة 9 ادع إلى 
سبل ويلك باهمة والؤعظة اسه دهم بلي ي أشسن». 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزيرالمالية والصناعة؛ راعي هذا المؤتمر العلمي الأول للدارء 
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ولي عهد 
دبي وزير الدفاع. 

اقلق الله التو« دافاو الوداية (العرفيق و وت عوط اللوتسيهانة 
وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن 
إلى حسن . 

واتقزوعنوانا أن اتلنمند تله رزت العالين» وعتلق الله وسدلم علق تخي حلانه 


دارالبحوث 


مقدمة 

الحمد 8 والصلاة والسلام على رسول الث وعلى آله وصحبه 

وبعدل: 

فهذا كتاب الفروق الفقهية للقاضى عبد الوهاب البغدادي» أقدمه 
اليوم في هذه الصورة محققا على نسخة خطية وحيدة» تفردت بنسبة 
هذه لفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي تصريحا؛ ليكون تصحيحا 
لخطأ تو ثيقي غريب» كاد يؤدي إلى إزاحة هذا الجزء من تراث القاضي 
لا ار والظهورء وأعتقد أن هذا الأوان مناسب لتقديم 
هذا النص» من حيث العناية التي يحظى بها اليوم القاضى عبد الوهاب 
البغدادي وفقهه. وتراته» ومن حيث النشر الفعلي لأمهات كتب 
القاضي عبد الوهاب,» وإ ن لم تنشر جميعهاء الأمر الذي يساعد على 
توتيق اتبية الكنايء:وهقارنة مسائله ها تق :الولفاف الأحرف: 

وإذا كان هناك من داع لنشر هذا الكتاب منسوبا لمؤلفه» رغم 
يلق كافك ألا كد قاد تسوه لتلميذه الدمشقى”'', 
فهو إعادة الفضل لأهلهء وإسهام في تكوين الصورة الكاملة لهذا 


)١(‏ انظر فقرة: الحصر العددي للفروق» في القسم الدراسي لهذا الكتاب. 


الفقيه؛ الذي يتضح لنا يوماً بعد يوم دقة التعبير القائل «لولا الشيخان 
والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب المالكي)”" » وبّعْدُ نظر أبي بكر 
الباقلاني» إذ قال للقاضي عبد الوهابء ولأبي عمران الفاسي «لو 
والكماساللف لس اك 
منهج التحقيق 

قسمت العمل في هذا الكتاب إلى قسمين: 

الأول: قسم دراسي» وهو ينقسم إلى مبحثين أساسيين: 

المبحسث الأول: خصصته لدراسة الكتاب» وتوثيق نسبته إلى 
القاضي عبد الوهاب» ومناقشة الظروف التي أحاطت بالمخطوطة, 
وأدت إلى إ*مالها حتى هذا الوقت. 

أما المبحث السثاني: فهو خاص للتعريف بالقاضي عبد الوهاب» 
وجهده في إثراء الفقه المالكي» وأثر فروقه فيمن بعده من المؤلفين في 
هذا البحال؛ وذلك من أجل تحقيق الربط بين فروق هذا الكتاب» وغيره 
من كتب الفروق في المذهب» خصوصا تلك التي اعتمدت اعتماداً 


.ها/١ وترتيب المدارك‎ ١ نقلاً عن الديباج‎ 209/١ مقدمة تحقيق المعونة‎ )١( 
نقلاً عن الديباج 85”” وترتيب المدارك 45/107 ؟.‎ )94/١ (؟) مقدمة تحقيق المعونة‎ 


كبيراً في كتابتها على فروق القاضي عبد الوهاب؛ وهي فروق أبي 
الفضل مسلم الدمشقي» وفروق أحمد الونشريسي. 

القسم الثاني: قسم تحقيقي» يتم فيه إيراد النص الكامل لفروق 
القاضي عبد الوهاب» كما حفظتها المخطوطة» مع الاستعانة .ذلك 
بالأعمال المعتمدة على هذه الفروق» والتي تورد النصوص كاملةء 
وهي: الفروق الفقهية للدمشقي » وعدة البروق. 

وقد حرصت في هذا القسم على إخراج الكتاب إخراجاً علميا 
واه وقد استدعى ذلك: 

© حسن قراءة النص» والاستفادة من النص المطبوع لأبي الفضل 
الدمشقي والونشريسي» من حيث كونه يوفر قراءة متكاملة للنص. 

© كتابة النص وفق القواعد الكتابية الحديثة. 

© تدعيم النص المحقق بما يكمله ويزيد توثيقه من تخريجاتء 
وعلى الأخص إبراز التوارد الواضح بينه وبين كتب القاضي 
عبد الوهاب الفقهية الأخرى. 

© الإحالة ف الفروق التي نقلها عنه الدمشقي» أو الونشريسي 
على أرقام الفروق في تلك المؤلفات. 

© فهرسة المسائل التي فرق المؤلف بينهاء ما يسهل الرجوع إليها 


بيسر وسهولة. 
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الملبحث الأول: نسبة الكتاب وأثمية المخطوطة 


المطلب الأول: مخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب 

العثور على المخطوطة: 

لفك كان ميق انار الاهتمام الواضح في هذه الآونة الأخيرة 
بالقاضي عبد الوهاب وتراثه, أن توجهت أنظار الباحثين إلى الاطلاع 
على بعض ما حقق من تراثه؛ وعلى جهود المحققين في هذا المحال؛ 
لمعرفة الدرجة التي وصل إليها نشر تراثه» وهل بقي من تراثه الكثير 
خافياً عن الأنظار؟ وما لاحظته عند جميع محققي تراث القاضي 
عبد الوهاب أنهم عند تعداد تراث هذا العالم الحليل يذكرون كتابه 
الفروق ضمن ما فقد من تراثه» وإن كانوا يشيرون عند ذكر تلاميذه 
إلى أن منهم من ألف في الفروق» وهو مسلم الدمشقيء الذي وقع 
تحقيق فروقه من قبل أستاذين جليلين متقنين هما: د. محمد أبو 
الأحفان» ود. حمزة أبو فارس» وعند مراجعة ما كتبه هذان المحققان 
اتضح أيضاً أنهما لا يعرفان لفروق القاضي عبد الوهاب مكاناً يوجد 
فيه» وهو نفس الموقف الذي اتخذه د. حمزة أبو فارس عند تحقيقه 
فروق الونشريسي. 

0 أن ما كنبي قبن اطالميت عليه مرب قهترس خف اوكا عه 
دراسات جهاد الليبسيين _ هو وجود مخطوطة بعنوان «فروق 


عبد الوهاب»)» وأنها توجد ضمن مخطوطات المركز» برقم: 25/7 
ضمن محموع, أوله كتاب معين الحكام لابن عبد الرفيع» ولا يوجد 
لهذه المخطوطة أي ذكر عند محققي تراث القاضي عبد الوهاب» 
تراك تلميدة. 

وقوه انان هنذا الأمر اسعكراباء أفف نف : إلى أن اسع ييل 
تحصيل هذه المخطوطة والإطلاع عليهاء والغريب في الأمر أن أجدها 
مخطوطة متكاملة واضحة الخنط» كاملة الصفحات» بها صفحة 
العنوان» وبها صفحة النهاية» وجميع ذلك بخط واحد»ء على نفس 
الدرحة من الوضوح» وهي تقطع بنسبتها إلى القاضي عبد الوهاب. 

وعلى هذا الأساس بدأت بنسخ المخطوطة؛ للإطلاع على 
مضمونهاء وفهم أسلوبهاء ونحاولة التعرف على توافق قضاياها 
ومسائلها مع مسائل القاضي عبد الوهاب في كتبه» أو مع فروق 
الدمشقي» تلميذ المؤلف» وقد كانت المقارنات في ذلك الابحاه مؤيدة 
لتصحيح وتأكيد نسبة هذه الفروق للقاضي رحمه الله. 

وقد قمت ,بمقارنات مبدئية بين فروق الدمشقي وفروق هذه 
المخطوطة» فوجدت تطابقاً كاملاً في قدر كبير جداً من الفروق» وهو 
ما حتم ضرورة دراسة فروق الدمشقي», .منظارين: 


الأول: منظار الناسخ الذي يحتاج إلى نسخ تدعمه في قراءة 
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النص» وقد كانت فروق الدمشقي في هذه الناحية في غاية العون 
والمساعدة. 

الثاني: منظار المحقق المتشكك المتسائل» ذلك أن توافقاً من هذا 
النوع لا يمكن إلا أن يكون تقلآء والنقل من غير تصريح واضح به 
يؤثر على المصداقية العلمية للمؤلف. ويحتاج الأمر في هذه الحالة إلى 
التوسع ف فهم فروق الدمشقي»؛ ومصادره وتكوينه العلمي» وهو ما 
دا إل تيع كناب تزوق التممقى + وخقتوصا القم الدراسى 
الذي وضعه الأستاذان المحققان؛ لمعرفة سيرة المؤلف» وما قيل حوله, 
ولمعرفة نسخ الكتاب» وما تحمله من فروقات قد تكون ذات دلالة. 

ومن نتائج ذلك البحث أني وجدت تحقيق كتاب الدمشقي قد 
اعتمد على هذه المخطوطة التي بين أيدينا للقاضي عبد الوهاب» ناسباً 
إياها للدمشقي» ومعتيراً إياها نسخة من النسخ المعتمدة للتحقيق» وإن 
كان مسليااق الغ الفمدوو وا عط الفارع امتياما و انحا بهله 
النسخة من المحققين» مقارنة بنسخة الأصل والنسخة (ر). 

وكان هذا أمرا غريباً: أن تضاف مخطوطة واضحة النسبة» ظاهرة 
التصريح باسم القاضي إلى مؤلف آخرء هو تلميذ للقاضي» وموصوف 
بعظيم اتباعه له حتى سمي «غلام عبد الوهاب»» الأمر الذي كان 
يفترض أن يثير التساؤل» إن لم يكن هذا التصريح كافياً للجزم بنسبة 


-ا١ا/-‎ 


الكتاب للمؤلف المذكور على النسخة. وقد كان اطلاع المحققين على 
هذه النسخة يقتضي أن يتجها إلى تحقيق كتاب الدمشقي» مع الإشارة 
إلى مخطوطة القاضي عبد الوهاب» أو أن تعطى أسس منطقية لاستبعاد 
النسبة عن المؤلف المذكور في المخطوطة, وإلحاقها مؤلف آخر. 

ولكن الأمر لم يسر على هذا النحوء ما أسفر عنه ضياع 
المخطوط» وغياب أثرها في إثبات تراث القاضي عبد الوهاب» وهو 
أمر رأيت أنه كاف للبدء في عمل تحقيقي, يكون هدفه استجلاء 
كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب. 

وهذا العرض للموضوع أردت به إقناع القارئ بأن مخطوطة 
مركز الجهاد (الأوقاف سابقاً) قاطعة النسبة للقاضي» وأن تحقيق 
فروق الدمشقي اعتمد خطأ على مخطوطة ليست للدمشقي» بل إن 
تحقيق فروق الدمشقي لم يلتفت إلى هذه المخطوطة» إلا فيما وافقت 
فيه باقي النسخ, أما ما تفردت به من فروق فلم تذكر» رغم عد 
امحققين لها نسخة من نسخ الدمشقي"''. 

وإذا كان هذا التصحيح يفتح الباب أمام كتاب مغمور من كتب 
القاضي عبد الوهاب للنشرء فإنه يفتح بابا أكبر من التساؤل عن مدى 


)١1(‏ يؤكد ذلك وجود 4ه فرقاً في النسخة (ط) لم تذكر ضمن فروق الدمشقي. 


-١8- 


دور الدمشقي في الفروق التي تنسب إليهء ممالم يوجد في هذه 
المخطوطة» وهل هي نسخ أخرى من فروق القاضي عبد الوهاب''“2؟ 

وصف المخطوطة: 

هي نسخة ضمن مجموع أوله كتاب معين الحكام لابن 
عبد الرفيع» ونسحته في غاية الجودة» وليست هي لنفس ناسخ 
الفروق» ويلي معين الحكام فروق القاضي عبد الوهاب بخط مستقل» 
يليها مخطوط فيه مجموعة فتاوى لفقهاء من مختلف المذاهب. 

كتبت مخطوطة الفروق بخط واضح. ولا زال حالتها جيدة؛ 
وناسخها هو: الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى المغربي الموحد» وقد 
كتب تاريخ النسخ بطريقة معقدة استعصت على فهمي» وعلى محققي 
الفروق الفقهية للدمشقي”''» إلا أن التمليكات الواضحة على صفحة 
الغلاف الأولى للمجموع يعود أقدمها إلى /917ه. 

تقع هذه النسخة في 4؟ ورقة» عدد الأسطر ١9‏ سطراً. 


والملاحظ على هذه النسخة _ رغم جودة خط ناسخها _ أنها لا 


)١(‏ انظر ما يأتي حول أثر فروق القاضي عبد الوهاب في فروق الدمشقي. 
(؟) انظر وصف هذه المخطوطة في الفروق الفقهية للدمشقي _ القسم الدراسي 55. 
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تخلو من التصحيفات والأخطاءء التي لا شك أن تحقيق كتاب الفروق 
الفقهية وعدة البروق كان لما أبلغ الأثر في حسن قراءة المخطوطة. 

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى القاضي عبد الوهاب 

لا شك أن من أهم ما يقع على عاتق محقق كتاب تراثي من أعباء 
هو تأكيد نسبة الكتاب المحقق إلى المؤلف المنسوب إليه» وإذا كان هذا 
الأمر سهلاً في أحايين كثيرة؛ لوجود التصريح من المؤلفين» أو من 
النساخ باسم المؤلفء إلا أنه قد يكون في غاية الحو وها 
حين تكون الأعمال العلمية حول موضوعه متقاربة. 

والمخطوط الذي بين أيدينا رمما كان من النوع الأول السهل 
النسبة» لولم يطلع الباحثون على كتاب التلميذ [مسلم الدمشقي] 
أولاًء وتنطبع في أذهانهم صورة معينة عن علم مؤلفه» ودرجته في 
المذهب. 

أسباب سهولة تصحيح نسبة المخطوط للقاضي عبد الوهاب: 

3 ى الفضن المونوق الواضح على صفحة الغلاف من المخطوطة 
بأن هذا الكتاب هو «الفروق» للقاضي عبد الوهاب» والعنوان بخط 
الناسخ ع وبنفس الدواة المستعملة في كتابة النص. 


؟ _ في آخر صفحة من المخطوطة قام أحد المالكين [الظاهر لي 


أنه قطب الدين بن علاء الدين الحنفي"" » الذي ملك النسخة عام 
8هء وكتب ذلك بخطه''' في الجهة اليبسرى من صفحة عنوان 
الكتاب الأول قٍِ البجموعغ وهو معين الحكام] بكتابة أبيات للقاضي 
غنيك الزهنات 15 معندو تلق الأنات» وهوءوقات الأغيان» لابن 
خلكان» وهذا يؤكد الثقة في نسبة الكتاب للمؤلف المكتوب اسمه على 
صفحة الغلااف. 

التصريح بذكر المؤلف في عدد كبير من فروق الكتاب» 
وخصوصاً الفرق الأول» والثاني» والرابع» وكثيرة هي الفروق التي 
تندا عجملة قال القاضي). 

: ثبوت تأليف القاضي عبد الوهاب لكتاب الفروق» وهذا 
الأبرقه انياكه ]وأ تيده ابو التهد عله الدففتعن م إذ قال ان 


مقدمة كتابه: «وقد كان القاضي _ رحمه الله تعالى _ حدثني أنه عمل 


(١)انظر‏ قطب الدين محمد بن علاء الدين الحنفي» ت سنة تمان وثمانين وتسعمائة» أو 
سنة تسعين وتسعمائة» كشف الظنون ٠0١9/5 2251/5/١‏ غ فهرس الفهارس 
والأثبات 78/9 .1١‏ 

(؟) انظر صورة الورقة الأولى من المحموعء التي عليها عنوان «معين الحكام» في آخر 
القسم الدراسي» مع ملاحظة تمليك قطب الدين المذكور. 


ا 


كتاباء وسماه بالجموع والفروقء وأنه تلف لهء ولم يعمل غيره)"'') 
كما نسبه إليه ابن فرحون في الديباج المذهب”'' بقوله عند تعداد 
مؤلفاته: «وكتاب الفروق في مسائل الفقه). 

وهنا قالة الدمسق ن قي «مقدمة كهابة: من وان :دان نيه ويك 
شيخه» الذي قال له: إنه ألف كتاباً في الفروق» وتلف له ولم يعمل 
غيره _ لا يقف عائقا أمام قبول نسبة الكتاب للقاضي عبد الوهاب؛ 


سات عديدة» منها: 


أ_ أن ما قاله الدمشقى يعد من الشهادة للنفس؛ إذ في قبول هذه 
الشهادة رد للتهمة التي قد توجه إليه بالانتتحال. 


ب _ كما أنه يعد شهادة بالنفى على شيء غير ممكن العموم 
فيه» فالقاضى عبد الوهاب بعد إخباره تلميذه بضياع الكتاب» بعى 


."5 الفروق الفقهية» للدمشقي‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب © ورغم أنني لم أجد القاضي عياض قد ذكر هذا الكتاب في 
مداركه» في النسحتين المطبوعتين» إلا أنني أتوقع أن يكون الكتاب المذكور باسم 
«المروزي» ضمن مؤلفات القاضي عبد الوهاب في المدارك هو تصحيف لكتاب 
«الفروق»» ولا يسعنا التأكد من ذلك إلا كراجعة الأصول الخطية للمدارك» ذلك أن 
تصحيفات بالغة أصابت النص المطبوع» وأفقدت الباحثين التسليم هما يثبت فيه من 
قراءة للنص. 


؟أآ- 


فترة من الزمن على قيد الحياة» وقد يكون بقي في بغداد إثرها مدة 
طويلة» وبعد مغادرته بغداد بقي شهوراً عديدة ف دمشق شق» ثم ظل 
بعض الوقت كذلك في مصرء وقد جلس للتحديث والتدريس في 

'''» فلعله أعاد تأليفه في أي مرحلة من تلك المراحل» أو لعله وقع 
العثور عليه _ بعد ذلك الحديث _ من قبل القاضي نفسه» أو من قبل 
تلاميذه من بعده» ولدينا في التراث أخبار كثيرة عن كتب مفقودة في 
حياة مؤلفيهاء تم العثور عليها فيما بعد'”''», أو أعاد مؤلفوها 
كتابته” © خصوصا وأن ابن فرحون أثبت نسبة الكتاب للقاضي» 
كما أن بعض الفقهاء نقل عن الفروق للقاضي عبد الوهاب. 

ه _ التوافق بين مسائل الفروق وبين ما كتبه القاضي 


عبد الوهاب من موضوعات» فقد قمت بمقارنة موضوعات الفروق 


)١(‏ في فهرسة ابن خير 544 أن مهدي بن قاسم بن غلبون حدثه القاضي عبد الوهاب 
ببعض مؤلفاته في منزله في محرم ١45ه.‏ 

(؟) انظر تموذجاً لذلك: كشف الظنون 857/١‏ » وقد كان المؤلفون معتادين على تكرار 
إملاء كتبهم على طلابهم, انظر نماذج من ذلك في: تحقيق نصوص التراث في القديم 
والحديث؛» د. الصادق عبد ال رحمن الغريانئي» ص4 /. 

(6) انظر قول الونشريسي إنه قد فقد النسخة الأولى من كتابه عدة البروق» وأعاد 
تأليفها: عدة البروق 5. 
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مسائل القاضي عبد الوهاب في فروقه, ولاحظت وجود دلاللات 
واضحة على أن كاتب مسائل المعونة» والتلقين» والإشراف هو نفسه 
كاتب هذه الفروق. 

ومن نماذج تلك الاتفاقات: 

© ورد ف الفروق للقاضي عبد الوهاب: «قال مالك: يجوز أن 
تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن» ولا يحوز ذلك للجنب» والحدث 
الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن. الفرق بينهما: أن الأصول 
مبنية على أن الضرورات تبيح ما لا يبيح غيرهاء ألا ترى أن النبي 
ينه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ثم كتسب إليهم به 
فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة القرآن» الفرق رقم [5]. 

وق المعونئة استدل لجواز قراءة الجتب اليسير من القرآن بقوله: 
«ألا ترى أن النبي يَيّْهُ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ثم 
باح ل 

© وردثي الفروق للقاضي عبد الوهاب: «قال أبو محمد 


.١5/1١ المعونة‎ )١( 


ع 


أصحابناء ولا يجوز تفريق النية على أركان الصلاة» وكلاهما عبادة 
تبطل بالحدث» الفرق رقم: [؟5]. 

وفي المعونة: مع اختلاف مورد البحث «... ولأنها عبادة تبطل 
ا 

© ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: «ولا يمسح على الخفين 
إلا من لبسهما بعد كمال طهارة» وبمسح على الحبائر والعصائب وإن 
لبسهما على غير وضوءء والجميع حائل دون عضو. الفرق بينهما أن 
الخبائر والعضاكب شداهما لين عوؤقوف على الختياره» |الفرق::2]. 

وفي المعونة: «ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به 
بخلاف الخخنف)” . 

8 ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: «... زكاة الحرث 
والماشية إلى الإمام موكلة» فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها لأدى ذلك 
إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه 
ديناً. فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك» وزكاة العين 


موكلة إلى أربابها) [الفرق: 5؟]. 


.١528/1١ المعونة‎ )١( 
.١541/1١ (؟) المعونة‎ 


وثي المعونة: «الفرق بين العين والماشية والحرث...: أن زكاة 
الحرث والماشية إلى الإمام فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً لأدى 
ذلك إلى ترك إخراج ج الزكاة؛ فحسم الباب ممنعه؛ وليس كذلك 
الذهب و الفضة؛ لأن زكاتها موكلة إل أربانين7 

© ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب تعبير «جنبة المدعي عليه 
وجنبة 0 استعملها في الفرق [58]» وهي بهذا الاستعمال في 
المعوقة أ ا 

ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: «قال مالك: إذا تزوج 
العبد بغير إذن سيده أجازه النكاح إذا أجازه سيده» وإن رده انفسخ 
النكاح؛ فإذا قال لما علم: لا أرضاهء ثم كُلّم في ذلك فقال: قد 
رضيتث» ولم يرد بقوله الأول لا أرضى فسخ النكاح: صح برضاه 
الثاني») |الفرق 51] من فروق القاضي عبد الوهاب. 


وقال ع5 ' وإذا تزوجا بغير إذن السيد.. . فإلن أعكناة 


.©58 2754/١ المعونة‎ )١( 

(؟) المعونة /21553ء الإشراف ؟9717/5. 

(؟) قال في المعونة 274١/5‏ 45: (إذا تزوجا بغير إذن السيد...: فإن أجاز نكاحه 
جازء وإن رده انفسخ...» فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه؛ ثم قال من بعد: قد 


5 


كاه جازء وإن رده انفسخ..., فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه» 
قال مدو فتدة اق اسرد فانة كن بوديية 4 إن أراذ قله ارافان 
قال لما علم: لا أرضاهء ثم كلم في ذلك فقال: قد رضيتء ولح يرد 
بقوله الأول...). وهذا التضن :من التصنوض' افافية:ق: تا كيك تشبية 
الكتاب للقاضى عبد الوهاب. 

© ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: «قال مالك فيمن نكح 
بعبد مطلق: فإن النكاح صحيح» ويكون لها الوسط من العبيد, 
وقال: إذا نكح بثوب مطلق لم يصحء وفسخ قبل الدخول» والفرق 
الفرق .]1١[‏ 


أجزته, فإنه على وجهينء إن أراد بقولله أولاً فإن قال لما علم: لا أرضاه ثم كلم 
في ذلك فقال: قد رضيت,. ول يرد بقو_له الأول...» وقال في شرح الرسالة 
[ق ٠35/أ»ب]:‏ «... الأمر في نكاحه [العبد] إلى السيد» فإن شاء أجازه» وإن شاء 
فسخه...» فإن أجازه السيد فقد قطع حقه من الفسخ» فيصح ويثبت» وإن فسخه 
يبي ون "كله فبتارلة شنال 1 أ دق 2 كالح إغدة دقن عر جم فإ على 
وجهين: إن أراد وله ألا :4 أحيزم أي قل كه بطل العقده وله يلت إن 
قو-له من بعد قد أجزته؛ لأن إجازة ما قد تقرر فسخه لا يصحء وإن أراد بقوله لا 


أججيزه التروية والتفكير... ثم قال من بعد قد أجزته فإنه يصح...). 
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وفي المعونة: «يجوز النكاح على عبد مطلق...» ويجب الوسط من 
رقيق ذلك البلد)7"' . 

ه. ورد قي الفروق للقاضي عبد الوهاب: «قال القاضي: إذا 
نسي الحاكم قضية قضى بهاء فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه 
إمضاؤها»» الفرق [515] 

وف المعونة: «... لو نسي أن يكون حكم به فشهد به عنده 
شاهدان قبل ها ةي 

©» ورد قي الفروق للقاضي عبد الوهاب: «إذا مسح برأسه ثم 
حلقهء لم يعد مسح رأسه؛ وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل 
ليه «الفرزق يينسياة أن اشع الرأسن أضل ,نتفسةة: وليس جبدل عق 
غيره...» وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين» والبدل يبطل 
حكمه بظهور مبدله» فإذا مسح على الخفين ثم خلعهما غسل رجليه؛ 
لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. الفرق .]١7[‏ 


وي المعونة"": «ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة 


.751/5 انظر المعونة‎ )١( 
.١6 ٠8/7“ (؟) انظر المعونة‎ 
.١ 5/4/١ انظر المعونة‎ )5( 


-ا١48-‎ 


عليه....؛ ويفارق المسح على الخف أنه إذا خلعه | كتب في المطبوعة 
وخاف) وهو خطأ ظاهر] غسل رجليه؛ لأن المسح على الخف 0 
ومسح شعر الرأس أصل» وظهور المبدل يبطل حكم البدل). 

5 وجود بعض الأقوال التي عرف اختصاص القاضي 
عبد الوهاب بهاء مثل قوله: إن الخطاب بالصيام يتوجه إلى الحائض 
حال حيضهاء («... فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض» 
وإنما منعت منه لأجل الدم'''» فإذا زال: زال المنع)ء [الفرق: 17؟] من 
فروق القاضي عبد الوهاب. 

_ اعتماد بعض الفقهاء على فروق القاضي عبد الوهاب 
وإحالتهم عليه؛ من ذلك: 

© مانقله المواق في التاج والإكليل”'' حيث قال: «وعبارة 
عبد الوهاب ف فروقه: قال مالك: لا يتنقل أحد مضطجعاًء ويتنفل 


)١(‏ وهو قو له في التلقين “ا/ا» 175: (ودم كاسن والنقاس تماق جد هت فيا و 
وجوب الصلاة؛ وصحة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه» وفائدة الفرق لزوم القضاء 
للصوم ونفيه للصلاة)» وانظر المعونة 2١87/١‏ وقد أنكر عليه جماعة من العلماء قوله 
في الحائض» انظر الذخيرة للقراقي .”1076/١‏ 

(؟) التاج والإكليل 7/5. 


1ت 


فاضا توق كنال لشفي تند التق عند يكالاتة القنياف جيه 
الفرق». وما نقله من الفروق موجود في الفرق ]١4[‏ من فروق 
القاضي عبد الوهاب. 

نجنا فل انؤاف أيضا تقل" "ورهن فرق خين الوهابة .قال 
مالك: إذا حلف بالطلاق لا فعل فقامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق» 
ولو قامت بينة أنه حلف فحلف بالطلاق أنه ما فعل لم يلزمه طلاق» 
وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه)» وما نقله 
موجود تحت رقم [77] من فروق القاضي عبد الوهاب. 

© ما نقله المواق 2 بقو_له''': «قال عبد الوهاب: فرق بين 
مسألتين: قال مالك: يجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه» ولا 
يجوز بيع الآبق» وفي كلا الموضعين غرر؛ ثم وجه الوجهين). وما قاله 
موجود تحت الفرق رقم [59] من فروق القاضي عبد الوهاب. 

اميا نقلة التراق قله" 03 .اذك هذا عبد الوهابه. .عن 
الات عيرق قوق يوذ كير ايض أقاده ثبت هلك لط يمه الس 


.84/5 التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل 5114/4. 

(9) التاج والإكليل */7,. 

(4) هذه الإحالة الأولى غير موجودة في المخطوط» وتوجد ف فروق الدمشقي رقم 5 .٠١‏ 


قال مالك: هي في ذمته عر كاف اوطيدا: وأما قبل السنة فبين الحر 
والعبد فرق» هذا في ذمته» وهذا ف رقبته» والجميع استهلاك), وما 
قاله موجود تحت الفرق رقم [40] من فروق القاضي عبد الوهاب. 

» ما نقله المواق بقوله'': دوف التلقين: إن نسي الحاكم حكماً 
حكم به. فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهماء قال في فروقه: 
بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهدٌ الأصلء قال: وف 
كلا الموضعين فهو نقل عن الغير)» وما قاله موجود تحت الفرق رقم 
[14] من فروق القاضي عبد الوهاب. 

© مانقله المواق بقوله''': «وعبارة عبد الوهاب في فروقه: روى 
ابن القاسم أن الولد إذا حدث ف أيام الخيار....)» وما نقله موجود في 
الفرق رقم [85] من فروق القاضي عبد الوهاب. 

© قال المواق'": «وانظر إذا أعتق جنين الأمة دونها أو العكس» 
بين الوجهين فرق)» وما أشار إليه موجود في الفرق رقم ]١١*[‏ من 


فروق القاضي عبد الوهاب. 


.١41١/5 التاج والإكليل‎ )١( 
(؟) التاج والإكليل 5/4 ؟4.‎ 
.585/ التاج والإكليل‎ )( 
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عدم إمكانية عد المخطوطة نسخة من كتاب الدمشقي: 

لقد تم تحقيق كتاب الفروق الفقهية للدمشقي على أساس اعتبار 
المخطوطة التي بين أيدينا غير صحيحة النسبة للقاضي عبد الوهاب» 
وعلى أنها نسخة من نسخ الفروق الفقهية للدمشقي» وقد قام بذلك 
التحقيق أستاذان فاضلان» ومحققان جليلان» لكل منهما باع طويل ف 
الدرس التراثي عموماًء والتحقيقي خصوصاء هما: الذ كتوو عمد أب 
الأحفان» والدكتور حمزة أبو فارس» حفظهما الله غير أنني أعتقد أن 
ماقام به امحققان الفاضلان تحاه هذه المخطوطة (من إهمال لنسبتها 
للقاضي عبد الوهاب,» واعتبارها نسخة من الدمشقي) هو اجتهاد 
يؤجران عليه لكنه اجتهاد غير صائب في نظري» كن تصحيحهء 
وإعادة النظر فيه إذ إن هناك عدداً من الدواعي إلى ذلك التصحيح» 
وعكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية: 
أ وضوح الاستقلال بين المخطوطتين؛ رغم كثرة الفروق 
المشستركة بينهماء وذلك يتضح من استقلال مخطوطة القاضي 
عبد الوهاب ب4ه فرقاً. ومن استقلال كتاب الدمشقي (حسب 
المطبوع) ب58 فرقاًء ولا يعقل أن يغفل أو يسهو نساخ الدمشقي عن 
ذلك الكم الكبير من الفروق إذا كانت لمؤلف واحدء فلا يوجد أي 
داع لتغيير النسبة المثبتة إلى مؤلف آخر. 
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ب _ الأصل هو اعتماد كلام الناسخ» خصوضا مع قرائن 
تصديقه» وهي: تكامل كتابته للمخطوطة» من كتابة للكتاب كله 
بخط واحد متناسق» من عنوانه حتى نهايته» ثم إثباته لاسمه كاملا 
وتاريخ نسخه؛ واحتمال العكس هو الدعوى التي تخالف الأصل» 
فتحتاج إلى دليل. 

جه _ تخطئة ناسخ مخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب يعني 
أيضاً اتهام نساخ مخطوطات الفروق للدمشقي بالاجتماع على إسقاط 
عدد كبير من الفروق» وهو احتمال بعيد جدا. 

د _ كما يترتب على ذلك أيضا: تخطعة الفقهاء الذين أثبتوا 
فروق القاضي عبد الوهاب. 

فى 'إقرار> ذلك يي أن نيو للدمكقي انزونا 1 ديه هر 
لنفسهء كما أثبتت ذلك النسخة التي صرحت بامه من النسخ التي 
حقق عليه كتابه في الفروق. 

و إنه لو قدر العثور على هذه المخطوطة قبل العثور على فروق 
الدمشقي لما كان في الأمر أدنى شبهة» ومعلوم أن النسخة الوحيدة 
تكون كافية في إثبات النسبة إذا دعمتها قرائن» كالتي تم ذكرها'" . 


)١(‏ يلاحظ هنا أن كتاباً آخر للقاضي عبد الوهاب لم يثبت إلا بالقرائن هو شرح الرسالة؛ 
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ز _ إن تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي قد قام هو أيضا على نسخة 
وحيدة”"' منسوبة للدمشقى» حيث بين امحققان الفاضلان أن جميع النسخ 


الخمس التي أطلعا عليها تغفل نسبته للدمشقي”'' باستثناء واحدة هي 


حيث إن الجزء الموجود منه [وهو الجزء الثاني من الضحايا والذبائح إلى نهاية النفقات] 
مستور البداية» فلم يصرح فيه أصلاً بذكر المؤلف أو العنوان» وإما وجد أثناء الشرح كثيرا 
عبارة «قال القاضي عبد الوهاب»» وهي قرائن واضحة وكافية في نسبة الكتاب للقاضي 
عبد الوهاب» ومن أمثلة المؤلفات التي ثبتت نسبتها لمؤلفها من قرائن مفتلفة: الضروري ف 
أصول الفقه» لابن رشد الحفيد» انظر القسم الدراسي لكتاب الضروري ص6١ .5١‏ 

)١(‏ هكذا صرح المحققان الفاضلان في أكثر من موضعء انظر مثلاً ص 417 حيث يقولان: 
«أما النسخ التي اعتمدناها في التحقيق فنسختان منها تتوفر عليها دار الكتب الوطنية 
بتونس» ونسخة في مكتبة شستربتي بإيرلنداء وأخرى في مكتبة الأوقاف بطرابلس 
ليبياء وهي تتفاوت في سلامة النص وصحته» وتختلف في عدد الفروق التي تضمنتها 
كل نسخة» ولا تتفق في نسبة الكتاب إلى مؤلفه [!!]» فبينما تنسبه إحدى النسختون 
التونسيتين إلى مسلم الدمشقي تغفل سائر النسخ المعتمدة نسبته إلى أحد)» وفي ص 
٠‏ يقولان: «ونظراً لاختلاف النسخ في عدد الفروق [!] وفي ترتيبها رأينا أن نختار 
يننا إحداهاء فوقع اختيارنا على التي رأيناها أكثر عدداً في الفروق» وهي التي 
انفردت بنسبة الكتاب إلى مسلم الدمشقي من بين النسخ الأربعة السالفة...» كما 
امنا عل ل كبح امي للا سحي يها تررق "إل مزلها 111 الاق 
الورقة الأولى من ا مجموع نسبتها خطأ _ بخط مغاير _ إلى الونشريسي». 

(؟) يلاحظ أن من هذه المخطوطات الخمس واحدة نسبت للونشريسي كما نص امحققان 


2ت 


نسخة الأصل» ورغم ترجيح الحققين الفاضلين أنها جميعا للدمشقي» فإنني 
أرى أن هناك نسختين على الأقل _ بالإضافة إلى مخطوطة القاضي 
عبد الوهاب _ تضعف نسبتهما للدمشقي» هما النسخة التونسية المرموزة: 
0 والنسخة التونسية الأخرى التي لم يعطياها نا 
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الفاضلان» ورفضا هذه النسبة» دون بيان الأسباب لإلغاء نسبتها للونشريسي من ناحية» 
أو لاعتبارها نسخة من الدمشقي حتى لو تم نفيها عن الونشريسي من ناحية أخرى» 
وواحدة أخرى هي النسخة الطرابلسية» وصفاها مثل غيرها بأنها تغفل نسبة الكتاب إلى 
أحد» في حين أنها قد نسبت للقاضي عبد الوهاب» وتظل نسحتان مجهولتان كما قالا. 
قله المككة طابر تسولة ا لجعي إلا اما مد اخ سين اقرامة التمن انيه 
(الأصل)؛ وتظل هذه النسخة (غير المنسوبة أصلاً للدمشقي) زائدة ببعض الفروق» 
يدل على '3للك ما وليه ق'الورقة اللضوزة عنها امن عه عالق الدت قرفا 1 يذكزه 
المحققان في معن الكتاب» وهو الفرق القائل «لا يجوز بيع الآبق... ويجوز بيع ملك 
الغير) ؛ وهذا الفرق مذكور ف الفرق 54 من فروق القاضي عبد الوهاب» وقد تمت 
الإحالة على هذه النسخة إحالات غامضة» حيث لم يتم ذكر رقم الورقة المصورة» 
كمالم تذكر أرقام الصفحات عند الاستعانة بها. 

تم إرفاق مصورة عن هذه النسخة من صفحة واحدة فقط» هي صفحة النهاية» وكان 
الأولى الإتيان مصورة أخرى» وإن كانت صفحة واحدة قد أثبتت الفارق الشاسع 
بين النسخة المحققة» وبين ما في هذه النسخة» ذلك أن الفرقين اللذين اختتمت بهما 
هذه النسخة ليسا موجودين في فروق الدمشقي» ولا في فروق القاضي عبد الوهاب» 
وهو ما يثير التساؤل حول نسبة هذه المخطوطة. 


المبحث الثاني: القاضي عبد الوهاب» وأثر فروقه فيمن بعده 

المطلب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب'') 

امعه: 

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين 
التغلبي» البغداديء المالكي”؟ . 

مولده: 

ولد ببغداد» يوم الخميس» السابع من شوال» سنة 55اه. 

نشاته: 

نشأ القاضي عبد الوهاب في بيئة علمية» يدل على ذلك أن والده 
المتوقى سنة ١951*“ه.‏ كان من أعيان الشهود المعدلين ببغداد» كما أن 
أخاه محمد بن علي بن نصر المولود ؟/الاهء والمتوق 15137هء كان 
ا 


ولقد كانت عيشة القاضى رحمه الله في شدة وصعوبة» أساسها أنه 


)١(‏ مالم أسنده لمرجع خاص فقد أخذته من مقدمة تحقيق كتاب المعونة. 
(؟) مقدمة تحقيق المعونة 3 ؟. 
() وفيات الأعيان 5١9/9‏ » مقدمة تحقيق المعونة 5/١‏ ؟. 


-/53 د 


رفض أن يبيع دينه ومروءته من أجل الدنيا والتنعم فيهاء ولقد أودع 
القاضي _ رحمه الله _ هذه النفسية المتعففة الأبية» كتابّه المعونة» حينما 
توجه لأهل الفضل بضرورة البعد عن أهل الدنياء فقال: ديكره في 
الجملة لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الطعام» والتسامح بذلك؛ لأن 
فيه مذلة ودناءة وإضاعة للتصاون وأخلاق ذوي الهيئة عند دماءة 
النفس» ونسبة فاعله إلى الشره ودناءة النفس» وحرأته عليه وانبساطه» 
ونضييها إن كافدضحا كماء أو اهو يملق به حقوق لنت .و اعفاد مثه عليه 
وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له)”''. 
وقد خرج من بغداد في سنوات عمره الأخيرة» وقد دخل دمشق 
في شوال 9١141ه,‏ وخرج منها في جمادى الآخرة ٠45ه»,‏ ثم انتقل 
إل مهبر و اسكقن نه إل أناشنانت رسي الل هه ميو : 
شيوخه: 
فاكس الدارييتون لختتمنية اللاطبى عند الوقجاب عحددا :مين 


.1١0/1١17/ المعونة‎ )١( 
(؟) تاريخ مدينة دمشقء, لأبى القاسم بن عساكر. /10//910 25 رقم الترجمة 45/15؛‎ 
يي الما سدم بيسن دل‎ 0 


مختصر تاريخ دمشق,» لابن منظور. 


- 538- 


ت/ هس ., 


نه أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. ت/7٠4ه.‏ 

هك أبو الحسن علي بن عمر القصار. ت/7948ه. 

هك أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الجلاب. ت///الاه. 

“أبوعيك الله السين بن مد بثو فيد العسكرق 
البغدادي الدقاق. ت/ه717ه. 

د أبو القاسم عمر بن محمد بن سبنك. ت/717ه. 

نه أبو حفص عمر بن أحمد ابن شاهين. ت/ه/ه. 

هه أبو ظاهر المخلص: محمد بن عبد الرحمن البغدادي. 
رك اكه 


البغدادي. ته ا 


)١(‏ انظر مخطوطة شرح الرسالة للقاضي عبد الوهابء إذ يقول في أكثر من موضع: 
«قال شيخنا الأبهري» انظر مثلاً 2/59 ٠/|ب.‏ 
(؟) وانظر ترتيب المدارك 505/4. 
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أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان. ت/0؟4ه. 

ته قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة”'' عند 
غررطن :فول الظاهرية يعدم رجرب العدة على المشيزة ويم 
لا في وفاة ولا في طلاق: «وسمعت القاضي الجزري يحتج له 
بقوله...). والذي يظهر لي أن المقصود هو القاضي أبو الحسن 
عبد العزيز بن أحمد الخزريء المتوق/١91+ه"‏ » وما ورد في 
نسخة شرح الرسالة المذكورة تصحيف» يؤيد ذلك كثرة ورود 
انيعي ق هل القت 

3 كما يؤيده ما قيل عن الخزري من أنه «جاء إلى بغداد 
هو والقاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في صحبة عضد الدولة 


: 1 ذه : 0 : 6 
من شيراز» وعنه اخد فقهاء بغداد من أهل الظاهر)” : 


.أ/١7١ انظر شرح الرسالة» ق:‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة في المعونة 931/8/5. 

(*) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 2١178‏ تاريخ بغداد .457/١١‏ 

(4؟) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير» النحلد 5 ج١١5/1١5؛‏ العبر للذهبي» كما ذكر 
محقق كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي .١7/‏ 

(5) طبقات الفقهاء للشيرازي 1178. 


تلاميذه: 
© الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت. ت: 4517ه. 
)0:2 
© عبد الحق بن هارون السهمي الصقلي» لقي القاضي 
عبد الوهاب في الحج. ت/4”57ه. 
© أبو إسحاق الشيرازي. ت/1175ه. 


57 .6620 
الدمشقى» ت/458ه» يروي عن القاضي عبد الوهاب بن نصر" . 


)١(‏ وانظر فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي) 
نشر مؤسسة الخانحي)» ص: 517 . 

(؟) ترتيب المدارك 2755/14 ورد النص عند القاضي عياض نافلا عن يتطنهم: «يروي 
عن القاضي عبد الوهاب بن نصرء وعن أبي محمد بن نصر» وغيرهما»» وهذا الشيخ 
الأخير هو أبو محمد بن أبي نصر ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق» وابن منظور في 
اختصار تاريخ ابن عساكر. 
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من تلاميذه: ابنه: علي» ت/. هده" ''؛ وهبة الله بن طاوس”"؛ وعلى 
بن عبد الواحد بن الحسن بن علي بن الحسن بن أضراب» أبو الحسن 
بن أبي الفضل بن أبي علي المعدل» أصلهم من أرتاح””'» وغيث بن 
علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر أبو الفرج بن أبي الحسن 
المعروف بابن الأرمنازي» الكاتب خطيب صورء قدم دمشق في طلب 
اتيت »سيد :ها عدا مق العلمادة دهم أبنو اباد ب قي ا 
وأبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر بن علي الدمشقي ابن الميداني”*' . 
ملاحظة: عد محقق المعونة من شيوخ ابن قبيس هذا: الغندجاني) 
والواحدي» والعكبري؛ وهو خطأً أوقعه فيه قراءة متسرعة لنص 
الذهبي في سير أعلام النبلاء' '» إذ يقول الذهبي عن سنة//47ه: 


«وفيها توق الإمام أبو العباس أحمد بن منصور بن قبيس الغساني 


.١18/5؟‎ ٠ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.58/5 ٠ سير أعلام النبلاء‎ )5( 
ناقلاً عن تاريخ دمشق.‎ ١41/١ (؟) معجم البلدان‎ 
ناقلاً عن تاريخ دمشق.‎ ١5/١ معجم البلدان‎ )4( 
.495/11/ سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.7 41/17. سير أعلام النبلاء‎ )5( 


5ع 


الداراني ار المالكي نوارك سماعه بداريا في سنة اثنتين 0 
الحسن الواحدي» 5005 0 

© هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ت/8١4.‏ ذكر ذلك في 
كتابه: «(كرامات الأولباة” 7 

© أبو علي الحسن اليازري”؟ 

© أبو القاسم عبد الواحد الحيزي'". 

©» علي بن أبي القاسم بن عبد اهل السرقسطي» حج وأخذ عن 


© سعد الفيي ”7 


)١(‏ كرامات الأولياء» لهبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ت/8/١4ه.‏ نشر: دار طيبة: 
الرياض» سنة 5١5‏ ١هء‏ تحقيق: أحمد سعد الحمان. ص: /٠١ 2١1549‏ 

(؟) ترتيب المدارك 7514/4. 

(9) ترتيب المدارك 755/14. 

(4) لسان الميزان 00/4 ؟. 

(5) تكملة الأكمال ؟/8914. 


-57ت 


© حتى بن إبراهيم بن أي زيد الأندلتى أبى الحسيق. بن الا 


(0١ 1‏ 
حدث عنه )ع ت/>وغه” : 


الوراق؛ سمع من القاضي عبد الوهاب بعض مؤلفاته في منزله في 


تحرم ١؟45ها.‏ 


6 محمد بن بركات الصوفي» وعلى بن حميد الصواف؛» ومحمد 
فم 
بن محمد بن عمر البستي : 
مؤلفاته: 
التق الفاضصى هديد الوهناتك :#النيى ككرة وسوعةة :قهياء 


5 )2 عِ 0 0 7 1 )2 
واصولا ؛ أوصلها محقق كتاب المعونة إلى ستة وعشرين كتابا 1 


)١(‏ لسان الميزان 2١/5‏ ؟. 

(؟) انظر فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي») 
نشر مؤسسة الخانحي» ص:57 25 5515. 

(9) المصدر السابق 454 ؟. 

(؟) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» اختصار: ابن منظور» ط: دار الفكر ‏ دمشق 567/١٠0‏ . 


(5) انظر المعونة 20/١‏ /ا4. 


5ع - 


ومن أهم كتبه: 
ه التلقين. 
ه الإشراف على نكت مسائل الخلاف. 
ه المعونة. 


عيون المسائل. 


لا 


ه شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني'''» وهذا الشرح لا 
يوجد كاملاًء ويوجد منه جزء يمكتبة مخطوطات مركز جهاد 
الليبيين (الأوقاف سابقاً) » تبدأ من أثناء باب الذبائح والأضحية» 
وتنتهي عند آخر باب النفقات”"' . 


ت الفروق في الفقه» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


)١(‏ وقد أعد الدكتور الفاضل حمزة أبو فارس أطروحته للدكتوراة حوفهاء حيث كان 
عنوائها: (منهج القاضي عبد الوهاب ف شرح الرسالة). 

(؟) رقم المخطوطة 58١‏ » وفيها 814/١اق»‏ وهي واضحة على درجة كبيرة رغم 
تاكل أوراقها. 


تنسبه إليه أي من كتب التراجم أو الفقه» أوله «وهبة الغرر 
جائزة» ورهن الغرر جائز كله؛ إلا في رهن اللحنين)' '". 

ه وكما كان القاضي عبد الوهاب شاعراً مطبوعاًء فقد 
حفظت له كتب الفقه بعض النظم الفقهي» الذي يهدف إلى جمع 
النظائر» أو تحديد الشروط في مسألة معينة. 
وما حفظه لنا الونشريسي ف كتابه «المنهج الفائق» والمنهل الرائق) 

على 2 اريعة اباك حول العقود, التي لا ينبغي للعدل وضع شهادته 
فيهاء قال الونشريسي: 
«وقد نظمها القاضي أبو محمد عبد الوهاب ف قطعة فقال: 
احذر شهادة حمسة في المشهد واقبل نصيحة ناصح لك مرشد 
رسم بتدمية» وتزكية» وفي دعمء وترشيد» وفي خط اليد 
فهي الفصول وإن أحطت بعلمها 2 وزعمت أنك حين تشهد مقتر) 
وأضاف الونشريسي أن بعض من شرح مختصر خليل عزا هذا 
البيان لابن عبد البر» والصحيح الأول" . 


."17/١ انظر فهرس خزانة القرويين‎ )١( 
» انظر المنهج الفائق» والمنهل الرائق» ولمعنى اللاثئق» بآداب الموئق وأحكام الوثائق‎ )5( 


51 


ويظكنو النفيناء آنا انها" العاكه العري :قالابيها فيه سكيله :3 
الشريعة» يدور حول الفرق بين الدية والقطع في السرقة» وهو: 
يد بخمس مكئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
ويذكرون أيضاً أن القاضي عبد الوهاب المالكي (وهو معاصر له 
وقد مدحه المعري نفسه ببيتين من الشعر) بقوله: 
وقاية النفس أغلاها وأرخصها 2 وقاية المال فافهم حكمة الباري 
ويروى أن جواب القاضي عبد الوهاب هو: 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ") 
والملاحظ من هذا النظم الفقهي للقاضي عبد الوهاب اند ولد 
خديدا على فببة الفرواق إليةع ذلك أن هذ النظم شين إلى اهما بالغ 
عسألة العلل والفروق» والنظائر والأشباه. 
وفاته: 
توفي القاضي عبد الوهاب ممصرهء في ١54‏ صفر 5؟15ه, ودفن 
بالقزاقة الضعوى: 


لأبي العباس أحمد الونشريسي» تحقيق: لطيفة الحسني» منشورات وزارة الأوقاف 
المغربية /13541١م»‏ ص555. 
)١(‏ انظر فتح الباري 85/١5‏ الإقناع للشربيني 2574/5 إعانة الطالبين 19/8/4. 


لاع - 


المطلب الثاني: أثر فروق القاضي عبد الوهاب في فروق الدمشقي 
0 1 1 


العه: 


هو أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله بن محمد بن حسين الدمشقي"''. 


)١(‏ إن أمر هذه الشخصية التي بين أيدينا جد غريب» فلقد بحشت عن أي تعريف بهاء أو بحرد 
ذكر عابر لها ثي أي مصدر من مصادر الحياة الفكرية لذلك العصرء أو بعده فأعياني 
ذلكء [تاريخ بغداد» تاريخ دمشق ومختصره. البداية والنهاية» سير أعلام النبلاء؛ 
وغيرها]» فمثلاً: لقد خلا تاريخ بغداد مع استيعابه أعلام بغداد استيعاباً عظيماًء ورغم أن 
مؤلف تاريخ بغداد قرين لمسلم الدمشقي في الأخذ على القاضي عبد الوهاب» كما خلا 
تاريخ دمشق من ذكره رغم استيعابه أعلام دمشق» بل حتى من مر بها مروراً ذا أثر» ولو 
يسيراء وكأنه لولا القاضي عياض لاكتملت الجهالة بهذه الشخصية؛ بل إن القاضي 
عياض لم يذكر مصدره في هذه الترجمة» في حين أنه تفصله عن هذه الشخصية أجيال 
ثلانة تقريباء فهو تلهيذ الشعبى للالقى صاحب الأحكام» والشعبي تلميك قانننم المأموتي 
المذكور تلمذته لمسلم الدمشقي» ومع ذكر عياض لتلميذه الوحيد: قاسم المأموني» فإتني 
م أعثر على ذكر لمسلم ضمن شيوخ المأموني إلا عند القاضي عياض» مع وفرة التراجم 
لقاسم المأموني» وابنه حجاج [سير أعلام النبلاء 017//1 556/14» الصلة لابن 
بشكوال] فهل هذه الجهالة من سبب؟ إنها على الأقل تضع تساؤلاً كبيراً حول درجة 
المترحم العلمية» وأنه لو كانت له تلك الدرجة ما خلا من إشادة العلماء به» أو تلمذتهم 
عليه» في وقت كان التسابق للتلقي على العلماء المتميزين في أرقى مستوياته. 

(؟) ترتيب المدارك 5 الديباج المذهب 48". 


2/6 - 


مولده: 


تاريخ مولده غير معلوم» وهو مصئّف عند القاضي عياض في 
ترتيب المدارك» وابن فرحون في الديباج من أهل الشام. 

شيوخه: 

لم يذكر له من ترجمه من شيوخ سوى القاضي عبد الوهاب''', 
وقد تفقه به» وأطال الدراسة عليه وخدمته حتى سمي (غلام 
عبد الوهاب)'''ع وقال عياض _ وتبعه ابن فرحون _ : «اختص 


بالقاضى عبد الوهاب فشهر به)”". 


هل درس مسلم على الأبهري؟ 

م تذكر أي من كتب التراجم» ولو من بعيد دراسة مسلم 
الدمشقي على أبي بكر الأبهريء إلا أن مُحَقَقَيْ كتاب الفروق 
الفقهية للدمشقي قال: إن الدمشقي درس على الأبهري» وقالا أيضاً: 
إنه بذلك يكون قد شارك شيخه عبد الوهاب ف -الأخذ عن الأبهري»ع 


واستلفحا بناء على ذلك أنهما متقارياث ف السسن » ولا بد«عتداقك من 


.4١ انظر أيضاً المرقبة العلياء للبناهي‎ )١( 
.58/4 (؟) ترتيب المدارك‎ 


(") انظر ترتيب المدارك 5/ره/اك» الديباج المذهب /7”1. 


-55-- 


الفتول فاه تاقنية الأري عدون اأقوبن اللسقفى هن كل الخلاب: 
واين كويرسنناة» :وا كذ ذلك وسلماة:ق كر من موضع'' "وقد 
استندا في كل تلك الاستنتاجات إلى ما أفاده الدمشقي عن نفسه في 
موضع واحد من الفروق من أنه درس على أبي بكر الأبهري» بقوله 
في آخر الفرق (88) هذا قول شيخنا أبي بكر الأبهري)”"! 

واكفي آرلة ددا الول مدي لدف اس ازنك اعخزارا لا قاله 
القاضي عبد الوهاب» دون حذفه» أو تغيير أسلوب الإخبار به» ولذا 
فإنني لا أشاطر | قَقيْن الفاضلين الرأي؛ إذ أن هناك كثيرا من الوقائع 
تدفع هذا الاستنباط وترده» وإن كانت ظواهر الأمور تقول به أو 
تدفعنا إلى القول به؛ ومن تلك الأسباب: 

أ_ القراءة المتفحصة لفروق الدمشقي لا تسعفنا بالقول بأننا أمام 
عالم من علماء المذهب المالكي» له أثره العلمي» واستقلاله الفقهي» بل 
إنها تدفعنا دفعاً أكيداً للقول بخلاف ذلكء فالمقدمة التي صاغها لكتابه 
لا تدعي ذلكء بل تشير إلى الجمع والتصنيف من كتابات الشيخ في 
أحسن الأحوال» كما أنها لا تنفي النقل الخالي عن أي بجهود. 


)١(‏ الفروق الفقهية للدمشقيء القسم الدراسي 25 25١ 2١48‏ 5؟. 
(؟) انظر الفروق الفقهية للدمشقي ص .١5١‏ 


ب - يستخدم القاضي عبد الوهاب عبارة «(بعض أصحابنا) 
قاصدا بها الأبهري"" » وينقلها الدمشقي كذلكء دون تغيير لهاء 
فكذلك الأمر في تصريحه بذكر الأبهري. 

ج_لم يكن من الممكن أن يغيب عن المؤرخين دراسة مسلم 
الدمشقي على الأبهري» مع تقصيهم في دراسة شخصية الأبهري 
وعلمه وآثاره» ولو كانت المسألة مسألة قلة مصادر بالنسبة لهم 
لصرحوا بهاء لكن الواقع أننا نحدهم يؤكدون على قضية اختصاصه 
بالقاضي عبد الوهاب» يقول عياض وابن فرحون: «واختص بالقاضي 
عبد الوهاب فشهر به). 

د _ إن التأمل في عبارة «غلام عبد الوهاب» التي أطلقت على 
مسلم الدمشقي لا يجد فيها دلالات تقال للطالب النجيب الفائق في العلم 
والتحصيل» بقدر ما تركز على جانب الاستمرارية في طلب العلم؛ 
والمحبة والإخلاص للشيخ. بل لعلنا أن نقرأ منها فارق السن الكبير بين 
الشيخ والتلميذ» وإلا لتمت مراعاة ذلك عند إطلاق الوصف. 

ه _ لقد كان الأبهري قمة علمية يتسامى للتلقي عنها كل فقيه 
وطالب علمء كما كانت الدراسة عليه .كثابة شهادة بوفرة العلم عند 


:)١(‏ ذلك المواق في التاج والأإكليل 58/٠0‏ ؟. 
نص في التاج وال 


اه 


التنسينةه ولذلك فإن سن" البقيد عدا أن ايكون ملل قن درش غلم 
لا يذكر في مقدمة كتابه من شيوخه إلا قرينه _ أي القاضي 
عبد الوهاب _ على فرض صحة ذلك القول. 

و_ هناك ستون فرقاً من كتاب الدمشقي أثبتت المخطوطة أنها 
للقاضي عبد الوهابء ولم يكن الدمشقي أشار إلى ذلك» فما الذي 
بمنع أن تكون باقي الفروق _ التي لم تحفظها لنا المخطوطة _ هي من 
تأليفه أيضا؟ وبالتالي تكون النسبة للأبهري الموجودة في الفرق [58] 
من فروق الدمشقي من كلام القاضي عبد الوهاب. 

ووو كنك اهنا الاجاف التتررق تخب السعو هرنا 
المذكورة» وعددها /” فرقأء منها خمسة فروق منسوبة للقاضي 
عبد الوهاب, هي ١81/5 24 256 »5١0[‏ ]: 

ح _ كما أن بعضها ينسبه العلماء للقاضي عبد الوهاب» وقد 
قام المواق بذلك ف التاج والإكليل عدة مرات: 

وو انقان قاذ اقول الكراق" او دو تكريهنا عبد الوهاق عن 
مالك _ في فرقه)» وهو غير موجود بالمخطوط, لكنه في فروق 
الدمشقي رقم ٠١5‏ ص .١58‏ 


.,/5 التاج والإكليل‎ )١( 


6ك 


-.وانظن ها تقلة المواق"'* بقوله: .ومن فروق عبد الوهاب: قال 
مالك: إذا شهد شاهد على قتل الخطأ قسم معه» وإذا شهد شاهد على 
إقراره بالقتل لم يقسم معه. قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادة 
على قتل» قال: والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم 
معهء والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات»» فهذا غير 
موجود في المخطوطة, لكنه موجود في الدمشقي رقم 55. 

فو كداتلك نهنا تله المزاقه يقويلك؟؟" :برقال مالف لا مود بوط 
المعتقة إلى أجحل» ويجوز وطء المدبرة. قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة 
إلى أحجل»», وهذا غير موجود في المخطوطة, لكنه موجود في فروق 
الدمشقي رقم 75. 

- راغا ل «... قال مالك: ولا يجوز وطء المكاتبة). وهذا 
غير موجود في المخطوطة, لكنه موجود في الدمشقي رقم 14. 

أ وممايدل على وجود تداخل بين كتابي التلميذ والشيخ» 
واعكي رهن انها وعدا انا لظ ود أنه سكب المدلم ا ممعي 


.7١/5 التاج والإكليل‎ )١( 
.595/5 (؟) التاج والإكليل‎ 
.595/5 التاج والإكليل‎ )0( 


و 5 


بفروق الدمشقي في بعض الفروق» التي وردت في فروق القاضي 
نفسه. انظر مثلاً الحطاب في قوله''2: «إذا باع العبد بغير إذن سيده» أو 
اشترى» فللسيد رده وإجازته» وإن لم يرد ذلك حتى أعتقه مضى, 
نص عليه الشيخ أبوق الفضل الدمشقي» تلميذ القاضي عبد الوهاب في 
كتاب الفروق له4» وهذا الفرق موجود في الفرق 7 من فروق 
القاضي عبد الوهاب. 

ب _ المقارنة بين كتب القاضي عبد الوهاب والفروق» التي تميز 
بها كتاب الدمشقي عن فروق القاضي عبد الوهاب» تؤكد وحدة 
المؤلف» لا تعدده, فكثير من الفروق غير الموجودة بالمخطوطةء 
والموجودة في فروق الدمشقي توحد ف كتب القاضي عبد الوهاب, 
ومن تماذج ذلك”'': 

-١‏ الفرق 86 من فروق الدمشقي: إذا غصب داراً لم يلزمه رد 
القله""" اوزاف غضمي عنما فد أضواقيا لرمة: رك ةذلف إن “كان موعطردا . 


)١(‏ مواهب الحليل 57/5 ؟. 

(؟) عدد هذه النماذج واحد وعشرون فرذئما .ويه اتشكل تلبس الفرواق التي لم تذكر في 
مخطوطة القاضي عبد الوهاب. 

(9) انظر المعونة ؟511//5١.‏ 


2-8 


؟- الفرق 1١٠‏ من فروق الدمشقي: توضع الجوائح في الثلث27, 
وتكترى الدار فيها شجرة مثمرة قبل بدو صلاحهاء إذا كانت قيمتها 
للف كرزاء الندان فأفد” "+ حون اتاء تلك العمرة" و تعاقل المرأة 
اربخ إل تليق . 

1- الفرق 15 من فروق الدمشقي: الوطء في الحيض لا يحل 
المطلقة ثلاثاء وهو يوجب المهر والحد”». 

- الفرق 5ه من فروق الدمشقي: إذا قال لامرأته: أنت طالق 
رأس الشهر وقع الطلاق في الحال» وإذا قال لأمته أنت حرة رأس 
الشهر» وقف العتق إلى أجله'''. 

ه- الفرق 50 من فروق الدمشقي: المدبر يعتق من الثلث7", 
وأم الولد تعتق من رأس المال'* . 


.١٠١5٠0 انظر المعونة ؟5/‎ )١( 

(؟) انظر المعونة .١١5/5‏ 

(9) انظر المعونة 5/5 .١١١‏ 

(8) انظر المعونة .١87/5‏ 

(5) انظر شرح الرسالة ق 95/أ» *3/ب» وانظر ما يأتي عن الفرق .٠١5‏ 

(5) انظر المعونة 48/7 .١‏ 

(0) الإشراف 435/5. المعونة 5481/9 .١‏ 

(8) المعونة 434:5/7 2١‏ وذكر الفرق بين العتق بالفعل والعتق بالوطء في المعونة /4177 5 .١ 55/21١‏ 


وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب. 

5- الفرق 58 من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله 
إلا أن يستثنيه السيدء وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري''". 

- الفرق ٠‏ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان 
الولكواله: وزذا اع غيدا ١ق‏ .زكاة كان الولةة للتسلمون” . 

- الفرق 174 من فروق الدمشقي: لا يجوز وطهء المكاتبة''' 
ويجوز وطء المدبرة. 

3- الفرق 5 من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه 
كانت بذلك أم ولد”*“. وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته 
للقاضي عبد الوهاب. 


-٠‏ الفرق *8 من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد 


5 
الاربعة . 


)١(‏ المعونة ؟/./ا٠‏ د #/ه 21١545‏ 545١ء‏ وانظر عدة البروق» رقم /ا4. 
(؟) المعونة "ره ه54 2١‏ 504 كك وانظر: .417/١‏ 

() الإشراف ؟5/5 2٠٠١‏ المعونة 81/8/88 .١‏ 

.١ 59 4/# المعونة‎ )4( 

(ه) انظر المعونة 8/7 177. 


كه 


١‏ الفرق 84 من فروق الدمشقي: في عين الأعور الدية 
كاملة» وفي إحدى اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة نصف الدية"''. 

5- الفرق 85 من فروق الدمشقي: إذا استهلك السارق 
السرقة وهو معدم قطع ولم يتبع بشيء*”. 

-١8‏ الفرق 0م من فروق الدمشقي: تزوج امرأة في مرضه 
فوطئها كان صداق مثلها ف ثلثه '". 

-١ 5‏ الفرق 47, من فروق الدمشقي: إذا أقر العبد بالزناء 
أو السرقة يقبل إقراره”"'. 

-١‏ الفرق 45 من فروق الدمشقي: يقيم السيد على عبده 


وكش يفل الركا دول تعد السرقة”. 


5- الفرق ٠١5‏ من فروق الدمشقي: لا يقبل قول الوصي في 
دفع مال اليتيم بلا إشهاد”" » ويقبل قوله في النفقة'"". 


.1 885/7 انظر المعونة‎ )١( 

(؟) الإشراف 455/5 المعونة 45/7 .١‏ 
(5) انظر شرح الرسالة ق 95/ب. 

(:) الإشراف 5/5 45. المعونة «/5728 .١‏ 
(5) انظر المعونة 3185/8 /1581. 

(5) انظر المعونة 2١١1785‏ التلقين 51/5 4. 
(0) انظر المعونة ؟175/5١21‏ التلقين ؟455/5. 


د لاه 


-١7‏ الفرق ٠١”‏ من فروق الدمشقي: أمضى الحاكم قضية 
بشهادة شهودء ثم بان أن الشهود عبيد غرمء أو بان أنهم من غير أهل 
العدالة فلا يغرم''» ونص المعونة في ذلك أقرب إلى نص الفروق. 

- الفرق ٠١5‏ من فروق الدمشقي: لا يحوز للمودع إيداع 


الوديعة عند غيره» إلا لع . 


8 الفرق ٠١5‏ من فروق الدمشقي: إذا خلل حمراً جاز له 
أكله”” . وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج©. 

٠٠‏ - الفرق ٠١‏ من فروق الدمشقي: إذا تصادم مركبان في 
جريهما فلا شيء على أهلهما إذا غرقا» بخلاف 0 

-١‏ الفرق ٠١5‏ من فروق الدمشقي: يحج عن غيره من لم يحج 
عن نفسه"" '» ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه. 


.١ 5537/9 انظر الإشراف 41/3/5., المعونة‎ )١( 

(؟) انظر المعونة ؟/02٠2395‏ الإشراف ؟5/ه؟55. 

(7) انظر المعونة .7/١7/5‏ 

(8) انظر المعونة 28٠51١‏ وانظر ما سبق عن الفرق 45. 

(5) قال في المعونة :١ 4١5/56‏ (إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان 
على الآخر»... بخلاف الراكبين على فرسين...). 

(5) انظر المعونة ١01541٠ه.‏ 


8 


وإذا كان الأمر كذلك فإن مسألة تتلمذ الدمشقي على الأبهري 
0 

تلاميذة: 

قال القاضي عياض عند محاولة تعداد تلاميذه: «أخذ عنه الناس)» 
لكنه لم يذكر منهم إلا واحداً من أهل بلده» هو: قاسم بن محمد بن 
هشام الرعيني السبتي» المعروف بابن المأموني. ت/ 4/8 4ه ''. 

ثانياً: نسبة الفروق للدمشقي: 

عرف الفقهاء نسبة الفروق للدمشقي» ومنأوائل من سجل ذلك 
عياض في ترتيب المدارك”'' والملاحظ أن عياضاً لا يشير إلى فروق 
عبد الوهاب» ولعل من المهم هنا الإشارة إلى أن تلميذ مسلم 
الدمشقي» وهو: قاسم المأموني؛ وهو من بلد القاضي عياض» وقد 
يكون هو الوسيلة إلى تعرف عياض على فروق مسلم الدمشقي. 

ركد كز الطاب اننا هذا الكتاب للشيخ مسلم الدعشقي”. 


)١(‏ انظر الصلة لابن بشكوال 4545/5» رقم 5١١٠غ»‏ نقلاً عن مقدمة تحقيق الأحكام 
للشعبي المالقي 5 وانظر ترتيب المدارك 7814/4» 6 »5١5‏ وانظر الديباج 
»> مقدمة تحقيق الفروق الفقهية للدمشقي؟ ؟ . 

(؟) ترتيب المدارك 50/5ل. 


(3) انظر: مواهب الحليل 57/4 ؟ . 


:6ن 


الثاً: العلاقة بين فروق عبد الوهاب وفروق الدمشقي: 

لا شك أنها علاقة الفرع بالأصلء فقد «أشعرنا الدمشقي في 
مقدمة كتابه أنه يقتفي أثْر شيخه القاضي عبد الوهاب في صوغ الفروق 
الفقيدية ع ومن جهة أخرى» فإنه «في كتابه يذكر شيخه هذا سبع 
0000-6 بل الفدك فهم بعض الدارسين من مقدمة الدمشقي لكتاب 
الفروق أنه «أخذ مادته من كتاب الفروق في مسائل الفقه للقاضي 


عبد الوهاب شيخه» كما صرح بذلك قُ مقدمة 00000 


غير أن التدقيق العلمي يحتم علينا تقسيم فروق الدمشقي إلى مجموعتين: 

الأرل#وعني اللتروقة الت تزيده ينها ف الخماوطة بوغلة 
في نظري _ يجرّم بنقل مسلم فروق شيحه فيها. 

الثانية: وهي الفروق التي لم تذكرها المخطوطة» وهذه لا يمكن 
الشاو وشستها للدمعن :تايا خطلكا» وإن :1 يوجة نا يقطيع 


.414 مقدمة تحقيق الفروق الفقهية» لأبي الفضل الدمشقي‎ )١( 

(؟) مقدمة تحقيق الفروق الفقهية» لأبي الفضل الدمشقي 4 4» والواضح أن هذه المواضع تسعة 
لا سبعة» وهذه المواضع هي في الفروق رقم: ١‏ كما في نسخة ر» ص» ‏ 75 15 
كما في نسخةر_ ٠ه54‏ 558-_ل” كما قفي رءص_-ه7_ "5لا .15١‏ 


(؟) عقاسة في المعرنة ١‏ ون 


بنسبتها للقاضي.ء إلا الدراسة الموضوعية للنص؛ ونسبة بعض الفقهاء 
بعض فروقها للقاضي عبد الوهاب» ويؤيد ذلك أنه [أي الدمشقي] 
صرح بذكر القاضي وفروقه في المقدمة» كما ذكر الدمشقي القاضي 
عبد الوهاب في عدة فروق» سواء ف تلك التي تتفق فيها فروقه مع 
المخطوطة, أو التي تنفرد عنهاء وقد سبق تعداد هذه المواضع آنفاً. 
الحصر العددي للفروق: 

أ- الفروق الموجودة في فروق الدمشقي» وهي في نفس الوقت 
مذكورة في فروق القاضي عبد الوهاب: رامق اش 111 درق 
ب- الفروق الموجودة في فروق الدمشقي, ولم تذكر في فروق 


عبد الوهاب: 7" فرقاً. 


وهي: 

رقم لاء ث3 ككل اك أت هدك أك 05 050 255) لاك 
له كم 5 هما )مرف كمس اك لتكت هت تتا رركت تك الى 
الال كلك الا تلاك هلا تلاك لالاء رلك كلك على الى ألى 
لالى كل ملب كلب لالم لب ق1ننلب حق 3١‏ 55055 55غ» 
هق كق لاق أرق 35 دل 2 ادل أدلك لك 05ك2 
مكل كال لالدلا ردكت ق١ء‏ كلك عكك أكك شتكك كك 


.١١1/ 


3200000 


ج- الفروق التي استقلت المخطوطة بذكرهاء ولا توجد في فروق 
الدمشقي: 5ه فرقاً. 

وهي: 

هي كعلف تلع كأ أل ألا 5ل :أل لا حك أاكىل 
اا ا ات ال اا لت ا ل ال 6 ل 
6 ع5 25525١‏ ”25 255 هق2 خكق لاثع للق 55.) ١ه‏ 
ام أت 5م 5ف هف كف لاف ارم قم .حت اك أت 
لك شك آلا ادك كان .١1١5‏ 
د- فروق منسوبة للقاضي عبد الوهاب''' لا توجد ف المخطوط ولا 
في فروق الدمشقي: 

ه قال المواق: ومن المدونة: إن قال بعضهم عمداء وقال 
بعضهم لا علم لنا.عن قتله, ولا نحلف فإن دمه يبطل» بخلاف ما 
إذا قال بعضهم: قتل خطأء وقال بعضهم: تا قال 
عبد الوهاب: وثٍ كلا الموضعين الخلاف موجود» والفرق أن قتل 


)١(‏ يلاحظ هنا أن المواق لا يصرح باسم الكتاب المأخوذة منه الفروق» هل هو الفروق 
أو المعونة؟ إلا أن الصياغة أشبه بصياغة كتاب الفروق. 


12ت 


الخنطأ أخفض رتبة» وكان الشيخ أبو بكر يقول لا فرق''". 

وهذا الفرق غير موجود ف المخطوطة, ولا في فروق الدمشقي» إلا 
أن المواق كان يعلمه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وقد نقل هذا 
الفرق الونشريسي”''» كما أنه موجود في المعونة للقاضي عبد 
الوهاب”"'» وموجود في المعونة أيضاً ذكر رأي الشيخ أبي بكر الأبهري. 

ه قال المواق: «قال ابن القاسم: إذا أعتقت ذات زوج عبدا 

هو أكثر من ثلث مالمحاء فللزوج رد الجميع» ومن أوصى بأكثر 

من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب: 

وكلاهما له التصرف ف ماله)”*'. 

وهذا الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة؛ ولا في فروق 
الدمشقي» إلا أن المواق ذكر أنه من ضمن فروق القاضي 
عبد الوهاب. وهذا الفرق موجود في المعونة للقاضي عبد اوها 
قله لسريس أي 


.؟١/5 التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) انظر عدة البروق» الفرق رقم: .١١5/8‏ 

.١1"81١ 03175 4/# المعونة‎ )9( 

(4) التاج والإكليل 555/5. 

(5) انظر المعونة 173/5١1ء‏ التلقين 5/5 ؟45. 

(5) انظر عدة البروق: ص55 "2 رقم الفرق: 41/5. 
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ه قال المواق: «قال مالك: من قال لأمته أنت حرة إذا مات 
فلان» حرم عليه وطؤهاء بخلاف ما إذا قال لما: أنت حرة إن 
مت. قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين عتق معلق يموت)”'"'. وهذا 
الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة؛ ولا في فروق الدمشقيء إلا 
أن المواق ذكره ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وهذا الفرق 
موجود ما يقترب منه كثيراً في المعونة للقاضي عبد الوهاب”". 
نتائج هامة: 
من خلال العرض السابق» يتبين ما يلي: 

)١(‏ ما أثبتته المخطوطة التي صرحت بكونها فروق القاضي 
عبد الوهاب قد لا تكون مستغرقة كل فروقه. 

(؟) ينبغي التعامل مع الفروق الفقهية للدمشقي على أنها من 
جمع الدمشقي» وتأليف القاضي عبد الوهاب» سواء في ذلك ما 
قطعت المخطوطة المحققة بنسبته للقاضي» أم لم تقطع بنسبته. 

(9) لقد خلص البحث في القسم الدراسي إلى تصنئيف الفروق 
إل قنميق م غا: ظ 


0 التاج والإكليل 5/5©. 
(؟) انظر عدم جواز الوطء في العتق إلى أجلء المعونة 548/7 21 51/94 .1١‏ 


2-1 


أ الفروق الواردة في المخطوطة»ء وعددها (54 »)١١‏ منها ما نقلها 
الدمشقي في فروقه» ومنها مالم ينقلهاء وهذا القسم _ بنوعيه _ لدينا 
القرائن الكافية لاعتماده نسخة من فروق القاضى عبد الوهاب. 

ب_ الفروق غير الواردة في المخطوطة» وأوردها الدمشقي في 
قارو ف رهد انيسن الكوعايا يكوا سن فنا إل قرو القاضي 
عبد الوهاب», رغم القرائن العديدة _ في هذا المحال _ الدالة على 
وجود يد للقاضى عبد الوهاب فيهاء ومن أهمها المقارنة الموضوعية مع 

(5) إن المقارن بين فروق الدمشقي خارج المخطوطة لا يجد فيها 
أي اختلاف عن الفروق المذكورة في المخطوطة, بل إن الدمشقي 
جاتحن تسوس اتن القالتى عند الرعايي كنا أن يعدا نهنا 
عه يعي البسناء ال القاضى عيبن الرهات أبقها توقو نا ابعر إن 
بالأصالة» خصوصا وأن الدمشقي لم يدَّع تأليف الفروق من بنات 
أفكاره» وإنما أشار إلى كونه جرد جامع لما تفرق عن القاضي 
عبد الوهاب وبعض أصحابه في هذا الشأن. 


المطلب الغالث: أثر فروق القاضي عبد الوهاب في عدة البروق 

لعل من أغرب الأمور التي تواجه القارئ لكتاب عدة البروق 
للونشريسي» أنه لا يحد أدنى إشارة لمن سبقوه بالكتابة في محال الفروق 
الفقهية في الفقه المالكي» ومن أعنيهم بالسابقين: القاضي عبد الوهاب 
البغدادي بالدرجة الأولى؛ إذ هو صاحب هذه الطريقة في التأليف 
ومنشئهاء وأعني أيضاً مسلما الدمشقي» الذي _ وإن كنت أرى أن 
فروقه تتبنخةا فين فورق القاقني عبد الوهتاجيت إلا أن كيرا شن 
العلماء لم يطلع إلا على تأليفه مستقلاء فانطبع في ذهنه أنه منشئ» 
مؤلف» مثله مثل القاضي عبد الوهاب» أو غير ذلك» ولا يخلو الأمر 
بالنسبة للونشريسي أن يكون أحد النوعين: إما المطلعين على كتاب 
القاضي عبد الوهاب» أو على كتاب مسلم الدمشقي. 

والذي يؤكد هذا الإطلاع أن هناك استعانة فعلية بفروق القاضي 
فب الوشات بول هداق لاك وسضرة تانين [ )قرفا من قوق 
القاضي عبد الوهاب ضمن فروق الونشريسي بنصهاء غير أنه لا يذكر 
ولو مرة واحدة _ اسم القاضي عبد الوهابء أو اسم مسلم 


وقد قمت ضمن تحقيق الفروق للقاضي عبد الوهاب بذكر أرقام 
الفروق التي نقلها الونشريسي عنه مع كل فرق. 


اا - 


والغربب ان الونشريسي ذكر القاضي عبد الوهاب ف كتابه كله 
مرتين» كل واحدة منهما تعرضت له بالنقد القوي. فقال عن أحد 
أقواله إنه: «شذوذ من القول)”''» وقال في معرض ذكر الأقوال في 
مسألة معينة: (يتضح الزد عي القاضي أبي ا 


10 عدة البروق‎ )١( 


(؟) عدة البروق 8/اه. 


5 


00 5 2 
لل ا 00 
١‏ 5 


صفحة الغلاف من مخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب 


- 18- 


2 ع 
ايديا 7 أ 
4 3 


7 ا 


+/الماجيم انور 7 2 
١‏ ا م اكاناو لجوزة -ذالركاة, قاس 1 
7 الوضر كتاة رمحلة يحض ابه 1 
1 550 ل 2 
لحب اد تر :والوحمواجوزاادوة دم هرم 


٠٠‏ عوزتطوة لك عا الور حي 
8 تار 0 : نابا 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب 


اك 


صورة | 

ويلاحظ النص المكتوب في عرض الصفحة» ولعله لقطب الدين 
الحنفي» وفي آخر السطر الأول منه تقرأ بوضوح «القاضي عبد الوهاب 
البغدادي المالكى) , ثم أبيات شعرية له 


صورة الصفحة الأولى من النجموعء» وبها عنوان المخطوطة الأولى) 
وبعض التمليكات» والتعليقات» ويلاحظ خصوصا التمليك الذي أعلى 
البيتين» ونصه «صار من كتب قطب الدين بن علاء الدين الحنفي 8. 


لك 


القسم التحقيقي 


بسم الله البعمور الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
1١‏ فرق بين مسألعن() 
[منع تفريق النية على أعضاء الوضوء. وجوازه في الزكاة] 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله : 

لا يجوزا'' تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابناء 
ويجوز ف الزكاة» وكلاهما عبادة. 

الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة مرتبط” '' بعضها ببعض» يفسد 
أونها [بفساد]'*' آخرها””'» والزكاة غير مرتبط”"" بعضها ببعضء لأنه 
سين أوكنا شنا اترهاوأيضيا: فإن الزكاة يصح أن تؤدى 


(0) الفروق الفقهية» رقم الفرق: .١58‏ 

() كتبت «بحوز). 

() كتبت «مرتبطة). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط»؛ وتصويبه من الفروق الفقهية رقم 2١55‏ ومن 
الإشراف ١/14؟55.‏ 

(5) هذه العبارة استعملها القاضي عبد الوهاب لوصف الصوم في الإشراف .4514/١‏ 

() كتبت (مرتبطة). 


اك 


مجتمعة ومفترقة. والنية تصحب ما د 08 على حسب إرادته» 


والوضوء لا يجوز أن يؤتى به مفترقاً تفريقاً كثيراًء فافترقاء والله أعلم. 
(؟) فرق بين مسألتين'" 
[جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء. ومنعه على أركان الصلاة] 
قال أبو محمد عبد الوهاب(": 
يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابناء ولا 
يجوز تفريق النية على أركان الصلاة» وكلاهما عبادة تبطل بالحدث. 
والفرق.نيحهماء أن" الوطكوع و أن تخالا ها اليش من حي 
ولا يفسده التفريق اليسيرء فجاز تفريق النية على أركانه» وليس 
كذلك الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسهاء ولا يجوز 
تفريقهاء فلم يجر تفريق النية على أركانها”''» فافترقا. والله أعلم. 


)١(‏ كتبت (يريده). 

(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2١55‏ عدة البروق» رقم الفرق: .١54‏ 

(") انظر المعونة »5١ 4/١‏ وانظر عبارة «عبادة تبطل بالحدث) في المعونة .١54.‏ 

(5) قال في الإشراف ١/154؟55:‏ «يجب ف نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام»... 


وتفارق الوضوء؛ لأنها في الصلاة أضيق). 


د كلا 


(") فرق بين مسألتين'" 
[غسل المرأة الحائض الجنب بنية الحيض يرفع الحديثين معادن نية 
الجنابة عند سحنون] 

قال سحنون”'': 

ن اكراة الى عيض ع لايد مسي شري لض دوا 
الجنابة» أو الجنابة دون الحيض» فقال: إن نوت الحيض أجزأهاء وإن 
نوت الحنابة لم يجزها؛ والجميع يوجب غسل جميع البدن. 

الفرق بينهما: أن الحيض ينع أشياء لا تمنعها الحنابة» من ذلك: 
الوطءء ووجوب الصلاة» وغير ذلك» فكان حكمه أعظم من حكم 
الجنابة» فإذا اغتسلت له أجزأها من الجميع؛ لأن الأضعف يدخل في 
الأقوى» كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى» وإذا اغتسلت للجنابة 


.١8 عدة البروق» رقم الفرق‎ 2١501 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة فقيه المغرب: عبد السلام بن حبيب» أبو سعيد التنوخي الحمصي 
المغربي المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة» ساد أهل المغرب في تحرير المذهب» 
وانتهت إليه رئاسة العلم» وعلى قوله المعرّل في المغرب» كان موصوفاً بالعقل والديانة 
التامة والورع؛ مشهورا بالحود والبذل» وافر الحرمة عديم النظير» توفي سنة. أربعين 
ومئتين وله مانون سنة. ترتيب المدارك 86/١‏ ه» سير أعلام النبلاء 5 .”51/1١‏ 


ةب 


ولم تنو الحيض لْ يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى. 

وفي هذه المسألة اختلاف بين إخوانناء من غير إيجاب. 

والذي عليه العمل أن غسل الحنابة يجحزي من الحجيض» كما يجزئ 
غسل الحيض من الحنابة» وهو قول مالك ومذهبه في المدونة. 

(4) فرق بين مسألتين'") 

[عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة,. واشتراطها في الوضوء] 

قال القاضي عبد الوهاب: 

إزالة النجاسة تصح من غير نية» ولا يصح الوضوء إلا بنية؛ 
وكلاهما طهارة بالماء. 

والفرق بينهما: أن إزالة النجاسة طهارة عينية؛ وما طريقه الأعيان 
لا يفتقر إلى نية؛ لأنه مشاهد» فد علم الغرض منهء ألا ترى أن الطيب 
في ثوب المحرم لما علم الغرض منه _ وهو قطع الرائحة ‏ » صح على أي 
وجه وجدء والوضوء طهارة حكمية» وما طريقه الأحكام يفتقر إلى النية. 

وفرق آخخر: وهو أن إزالة النجاسة إنما توجه الأمر إلى تركهاء 
وما طريقه الترك لا يفتقر إلى نية» يدلك على ذلك: ترك الكلام في 


.١5/ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
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الصلاة؛ والوضوء إنما توجه الأمر [فيه]"'' إلى إنحاز فعل» وما طريقه 
إنحاز الأفعال يفتقر إلى النية. يدلك عليه الصلاة والصوم وسائر 
العبادات» فافترقاء والله أعلم. 
(5) فرق بين مسألت.90) 
[جواز قراءة القرآن للحائض, دون الجنب] 

قال مالك" : 

يجوز أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن» ولا يجوز ذلك 
للجنب» والحدث الموجود بهما موجب لغسل جميع البدن. 

القرق نوما ".سول عملي 0 "١‏ اشرو باينا 
لا يسيح غيرهاء ألا ترى أن النبي يَبِنّه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدوء ثم كتب إليهم به'”'» فالضرورة داعية للحائض إلى قراءة 
القرآن؛ لأنا متى منعناها أن تقرأ القرآن أدى ذلك إلى نسيانها له؛ لأن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(5) عدة البروق» رقم الفرق: 8". 

(9) انظر المعونة .”54/1١‏ 

(84) زيادة يفرضها السياق. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١90/7‏ برقم: 585/8» وانظر فتح الباري 
3/5 وم/١‏ ؟ 25 وانظر الإشراف 2١5/١‏ ف مسألة جواز القراءة باليسير للجنب. 


3د 5 


أمرها يطولء ولا يمكنها رفعه عن نفسهاا'''» وليس كذلك الحنب؛ 
لاد اوور جه إلى ذلك؛ لأنه يمكنه زوال المانع عن نفسه؛ فلهذا 
افترقاء وهو قول ابن القاسه'". 
(6) فرق بين مسألتين 
[يعفى عن قليل الدم؛ دون قليل النجاسة الأخرى] 

قال مالك ': 

يغسل قليل النجاسة وكثيرها' '» ولا يلزم غسل الدم؛ والجميع بحاسة. 

الفرق بينهما: أن قليل الدم لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن الإنسان 
لا يخلو منهء فلهذا عفي عليهء وليس كذلك سائر النجاسات؛ لأنه 
يمكن الاحتراز منها من غير مشقة تلحق فيهاء فافترقا. 


)١(‏ قال في المعونة ١5/١‏ «لأنها غير قادرة على رفع حدثهاء وتطول مدتها). 

(؟) هو عالم الديار المصرية ومفتيها: عبد الرحمن بن القاسم, أبو عبد الله العتقي؛ صاحب 
الإمام مالك» كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم» وكان يمتنع من جوائز السلطان» 
كان له قدم في الورع والتأله» ثقة مأمون» توفي سنة إحدى وتسعين ومئة؛ وعاش 
ها وو سنة. الديباج المذهب 2١45/١‏ سير أعلام النبلاء 50/9 .١‏ 

(*) قال في المعونة ١77/١‏ «كل نحاسة سوى الدم فإنه لا يصلي بشيء منهاء...» وأما 
الدم فيجوز الصلاة بيسيره)» وانظر الإشراف 2581/1١‏ 585. 

(4) كتبت في المخطوطة «كثرتها». 


(0) فرق بين مسألتين'") 
[لبس الخف بعد طهارة مائية يبيح المسح عليه؛ لا بعد التيمم] 
قال مالك: 
بمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء» أما 
بالتيمم فلا يمسح عليهماء والجميع طهارة تستباح بها الصلاة. 
والفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة» تستباح بها الصلاة 
[و]''' لا ترفع الحدث, فلم يجز أن يمسح على الخفين؛ لأنه برؤية الماء 
يلزمه غسل رجليه» وليس كذلك الطهارة بالماء؛ لأنه يرفع الحدث» 
فهذا أقوى من التيمم» فلهذا افترقا. 
(8) فرق بين مسألتين'" 
[اللبس على طهارة شرط في المسح على الخفين دون الجبيرة] 
قال مالك!*': 
ولا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة» ويكسح 


."٠ عدة البروق» رقم الفرق:‎ »١ 54 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) كتبت من غير واو» والسياق يقتضيها.‎ 

(9) عدة البروق» رقم الفرق: 75. 

(:) انظر المعونة 2١41/1١‏ الإشراف 2110/9/١‏ 74 1. 


-/م١‎ 


على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوءء والجميع حائل 
دون عضو. 

الفرق بينهما: أن الجبائر والعصائب شدهما ليس يموقوف على 
اختياره» وإنما هو على حسب ما تدعو إليه الحاجة» فقد يحتاج إليها 
وهو على غير وضوءء ولا يمكنه الصبر إلى أن يتوضأء ولم يعتبر في 
جواز المسح عليها أن يكون لبسهما على طهر"''؛ وليس كذلك 
الخفان؛ لأن لبسهما موقوف على اختياره؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى 
لبسهما وهو”'' على غير وضوء كذلكء فافترقا. 

(8) فرق بين مسألتين'" 

[جبر الزوجة النصرانية على الغسل من الحيض» دون الجنابة] 

قال ابن القاسم: 

يحبر المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيض» ولا يجبرها 
على الغسل من الحنابة» وفي كلا الموضعين فهو إجبار على غسل 
ليست كمخاطبة به. 


)١(‏ كتب «على غير طهر). 
(؟) كتبت «موقوف)2»2 وهو تصحيف. 
(9) عدة البروق» رقم الفرق: .١5‏ 
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الفرق بينهما: أن المسلم لا يحوز له وطء زوجته حتى تغتسل من 
اللتضوء فلم كان الخيض مانعا ون الرطة كان له إتيارفا على الفتمل 
ليستوقي حقه من الوطءء ألا ترى أنها لو منعته نفسها لكان له 
إجحبارهاء وليس كذلك الجنابة؛ لأنها غير مانعة له من الوطءء فلم 
يكن له إجبارها عليه؛ لأنه لا يمنع حقه من الوطءء فافترقا. 

) فرق بين مسألتين"") 
[وضوء النوم للجنب, لا للحائض] 

قال مالك: 

إذا أراد الجنب النوم توضأء ولا يلزم ذلك الحائض» والحدث 
الموجود بهما يوجب الغسل. 

الفرق بينهما: أن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال» فلما 
تركه غلظ عليه بالوضوء؛ وليس كذلك الحائض؛ لأنها غير قادرة على 
رفع حدثهاء فلم يتوجه عليها تغليظ ؛ لأنها معذورة بترك الاغتسال. 

وفرق آخر: 

وهو أن الجنب مأمور بالاغتسال قبل النوم على طريق الفضل» 
فأمده بالوطتووة ليكرةة ؤلله داعا إل «الاعمينال» لآق ذلك يوون مسن 


.59 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 


65م - 


الماء»وليس كذلك المائضن؟ لأنها غير مامورة بالاغتسال» لا مق 
طريق الفضل ولا غيره. وقد طعن على هذا بعض أصحابنا بأن قال: لا 
معنى لهذا؛ لأن النبي يَيّهُ كان يتوضأ قبل النوم» ولم يكن محتاجاً إلى 
أن يدعو [ه داع إلى]''' الغسل. 

وفرق آخر: 

وهو أن الجنب لا يشق عليه الوضوء عند النوم؛ لأن أمره لا 
يطول» والحائض يشق ذلك عليها؛ لأن أمرها يطولء فلو أمرت 
بالوضوء كل وقت أرادت النوم فيه» لكلفت من ذلك كلفة شديدة. 

وقال ابن الجهي'”"' : 

لأن الجنب إنما كان من حقه أن يغتسل قبل النوم» فلما لم يفعل» 
رخص له أن يصير إلى أخف الطهارتين» خوفاً من أن يدركه الموت 
ولم يفعل شيئاً من الطهارة؛ وهذا المعنى غير موجود في الخائض؛ 
فلذلك افترقاء والله أعلم. 


)١(‏ كتبت (يدعو داعيا؛» وهي غير واضحة» ولعل المثبت هو المراد. 
(؟) هو: سعيد بن الجهم بن قاسم» مولى الحارث بن داخر الأصبحي» أبو عثمان الحيزي» 
كا لقبيا ون ايفان مالك وهو اعد أصفياء الشافعى» وكان من العباد 


المشهورينغ توفي سنة تسع ومتتين. ترتيب المدارك .4515/١‏ 


-85 - 


)١١(‏ فرق بين مسألتين'"' 
[التكرار في الغسل دون المسح] 
قال مالك: 
يكرر الغسل» ولا يكرر المسح» والكل طهارة. 
الفرق بينهما: أن الغسل موضوع على التثقيل» فيدخله التكرار؛ 
لثلا يخرجه عن موضوعه. والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله 
التكرار؛ لأن ذلك يخرجه عن موضوعه''' » وما بني عليه. 
وقولنا: التثقيل والتخفيف نعني به كثرة الماء وقلته؛ لأن المسح إنما 
هو بالبلل» والغسل إنقاء العضو بالماء. فافهم ذلك. 
)١5(‏ فرق بين مسألتين'" 
[جواز المسح على الخفين, ومنعه على العمامة والخمار] 
قال مالك: 
لا يجوز المسح على حمار ولا عمامة» ويجوز المسح على الخفين» 


.١ا/ عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(5) قال في المعونة ...7:17١/١‏ ولأن موضع المسح التخفيف» فلا يجوز أن يكون من 
سنته ما يخرحه عن موضوعه. والتكرار تغليظ). 

(9) عدة البروق» رقم الفرق: .1١8‏ 


وت كلا الموضعين المسح على حائل دون عضو موحود. 

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في نزع الخف عند إرادة الوضوءء 
ولا تلحق في نزع العمامة في مسح الرأس» فافترقا. 

)١(‏ فرق بين مسألتين"" 

[مسح الرجلين بعد نزعهما من الخف, وعدم تكرار مسح الرأس بعد حلقه] 

قال مالك: 

إذا مسح برأسه ثم حلقه: لم يعد مسح رأسه؛ وإذا خلع خفيه بعد 
أن مسح عليهما غسل رجليه؛ وثي كلا الموضعين فهو ماسح على 
حائل دون البشرة. 

الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسهء وليس ببدل من غيره» 
وإذا مسح عليه» ثم زال فقد سقط الفرض عنه» كما لو غسل وجهه 
ثم سقطت جلدته, لأنه متعلق به» وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل 
من الرجلين» والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله”"'» فإذا مسح على 


.١9 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
«ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه...» ويفارق المسح‎ ١5/١ (؟) قال ف المعونة‎ 
على الخف أنه إذا خلعه [كتبت في المطبوعة «خاف» وهو خطأ ظاهر] غسل رجليه؛ لأن‎ 
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الخفين» ثم خلعهما غسل رجليه؛ لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. 

وقيل: لأن المسح على الخفين لم يرفع الحدث عن الرجلين» وإنما 
جازت الصلاة به للضرورة» كالتيمم الذي لا يرفع الحدث» وإنما يبيح 
الصلاة» والمسح على شعر الرأس يرفع الحدث عن الرأس» فافترقا. 

)١4(‏ فرق بين مسألتين'" 
[منع التنفل مضطجعاً. وجوازه في الفريضة] 

قال مالك: 

تفل أحد مضتطجعاء ويتتفل قاغداء وق كلا الموضعين قد 
وجد التنفل على خلاف القيام. 

والفرق بينهما: أن الجلوس أحد أركان الصلاة حال الاختيار 
فجاز التنفل به» وليس كذلك الاضطجاع؛ لأنه ليس بركن [من] 
الصلاة مع القدرة”''» فلم يجز التنفل بهء فافترقاء والله أعله"” . 


المسح على النف بدل» ومسح شعر الرأس أصل» وظهور المبدل يبطل حكم البدل»). 
)١(‏ عدة البروق» رقم الفرق: .6٠‏ 
(؟) كتبت في المخطوطة «الترفه)» والتصويب من عدة البروق. 
(90) نقل هذا الفرق عن القاضي عبد الوهاب المواق في التاج والإكليل. 


- لام - 


)١5(‏ فرق بين مسألتين''" 
[حكاية الأذان في النافلة» دون الفريضة] 
قال ابن القاسم: 
يحكي المتنفل''' في الصلاة الموذن في أذانه ف النافلة دون الفريضة» 
وكلاهما صلاة. 
والفرق بينهما: أن النافلة أخفض رتبة من الفريضة» هذا قول 
أضحاينا: 
ويمكن أن يقال: إن حكاية الأذان فضيلة» وصلاة النافلة فضيلة» فجاز 
دخول أحدهما على الآخرء وليس كذلك صلاة الفريضة؛ لأن الانتقال من 
فرض إلى فضيلة لا يصح؛ إذ الاشتغال بالفرض أولى » فلذلك افترقا. 
)١5(‏ فرق بين مسألتين'"' 
[خطأ الاجتهاد في الوقت يوجب الإعادة, دون الخطأ في القبلة] 
قال مالك: 


إذا اجتهد فصلى قبل الوقت فعليه الإعادة أبد”؟'» وإذا اجتهد في 


.5 14 عدة البروق» رقم الفرق:‎ »١١/ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) كتبت «التنفل).‎ 

() الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2١١3‏ عدة البروق» رقم الفرق: .4١‏ 
(4) انظر المعونة .4175/1١‏ 
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القبلة فصلى إلى غيرها فلا إعادة عليه إلا في الوقت» والجميع شرط في 
ققد الراك 

الفرق بينهما: أن الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهاد» فإن 
اجتهد فصلى قبله لم يجز؛ لأنه يتوصل إلى علم ذلك من طريق 
المشاهدة» وليس كذلك القبلة؛ لأن طريق العلم بها الاجتهادء فإذا 
احتود ققد قعل ما يلوم واجخراء””. 

وأيضاً: فإن علمه بأنه صلى إلى غير القبلة باجتهاد أيضاًء فلم 
يكن أولى مما تقدم”''» فافترقا. 

(10) فرق بين مسألتين'" 
[منع التنفل في السفينة لغير القبلة» وجوازه على الدابة] 
قال ابن عبد الحكوا''': 


.؟5؟1١/١ انظر الإشراف‎ )١( 

(؟) قال في المعونة 5١751 5/1١‏ (وإن كان غائباً عنها ففرضه الاجتهاد في طلبها.... فإن غلبه ظنه 
أنها في جهة من الجهات فصلى إليهاء ثم بان له أنه استدبرها فلا إعادة عليه واحبة»... لأنه أدى 
الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد»... مع عدم التوصل إلى ذلك يقيناً فأجزأه». 

(*) عدة البروق» رقم الفرق: .5١‏ 

(4) قال في المعونة 50/١‏ دولا يتنفل ف السفينة إلا إلى القبلة» إذا أمكنه؛ بخلاف 


2ت 


لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة» ويتنفل على الدابة إلى غير 
القبلة» والكل نافلة. 

الفرق بينهما: أن الدابة لا يمكنه تحويلها إلى القبلة'''» ولا يمكنه 
أيضا | نيسفد 1 القجلةه و ةلاه علوم امد والتنقيةة تدر أل 
يستدير إذا دارت إلى غير القبلة» فلم توجد الضرورة في السفينة» كما 
وجدت ف الدابة» فلذلك افترقا. 

)١10(‏ فرق بين مسألتين''") 

[الكلام العمد في الصلاة مبطل لهاء والحدث مبطل مطلقا] 

قال مالك: 

إذا تكلم عمد في الصلاة بطلت صلاته؛ وإذا تكلم سهواً لم 
فتطر "لذو !4 ا كددع انظ عاوه ع ك رهن بقواه كان مدا 


الراكب» وابن عبد الحكم هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» أبو محمد 
توق قنجيرة التراة كنال عشبانة ب عقاو كان ففيها صيدوها تقض ليذ تضم 
الرئاسة .مصر بعد أشهب وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله» توفي سنة إحدى 
وتسعين وماثة. ترتيب المدارك 2557/١‏ سير أعلام النبلاء .550/٠١‏ 

)١(‏ قال في المعونة 500/١‏ «للضرورة» والحاجة إلى التنفل). 

(5) الفروق الفقهية» رقم الفرق: »١65١‏ عدة البروق» رقم الفرق: 57. 

(9) انظر المعونة 20/١‏ 25 الإشراف ١/57"؟.‏ 


أو سهوا أو غلبة» فساوى حكم العمدء وفارق حكم السهوء والكلام 
كلام وحدث وجد في الصلاة. 

الفرق بينهما: أن الكلام غير مناف للصلاة؛ لأنه أحد أركانهاء 
فافترق حكم عمده وسهوه., والحدث مناف للصلاة» فأفسدها على 
أي حال وجد [ألا ترى أن]"'' الصوم يفسد إذا وجد فيه الأكل على 
كل وجه؛ لأنه مناف لهء فلهذا افترقا. 

)١8(‏ فرق بين مسألين”» 

[سنن الصلاة لا تنوب عن فرضهاء بخلاف سنن الحج] 

قال القاضي: 

لا تنوب سنن الصلاة عن فرضهاء وتنوب سنن الحج عن فرضه. 
و كلؤاهاحادة هلقن :النداقه وشنة ابر 1 

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقة شديدة» ومتى كلف أن يأتي 
بالفرض لحقه ف ذلك عنت شديد» وكلفة عظيمة؛ لأنه رعا كان قد 
رجع إلى بلاده, أو'' ذكر ذلك في الطريق» فجعلت سننه تنوب عن 
)١(‏ كتب ما بين المعكوفين هكذا: «إلا أن» وهو غير واضح» ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: .١5١‏ 


(90) كذا بالمخطوطة» والفروق الفقهية. 
(1) كتبت «ورجع)» والمثبت من الفروق الفقهية. 


هت 


فرائضه؛ لما في ذلك من الكلفة والمشقة». وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا 
مشقة في الإتيان بالفرض» إذ أمرهما خفيف» فافترقا. 
(5) فرق بين مسألتين''' 
[وجوب نية الإمام للجماعة في الجمعة والخوف, دون غيرها] 
قال القاضي: 
لا يلزم الإمام أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة أو في الخنوف»ء 
والكل صلاة هو فيها إمام. 
الفرق بينهما: أن هذه الصلوات لا تصح إلا في جماعة» فلزم 
الإمام أن ينوي ذلكء وغير هاتين الصلاتين”'' تصح ف غير جماعة: 
فلم يلزم ذلك» فافترقا. 
(51) فرق بين مسألتين'" 
[صلاة النفل بتيمم الفرضء, دون العكس] 
قال القاضي: 


تصلى النافلة بتيمم الفريضة» ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة» والكل صلاة. 


.7/ عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) كتبت «الصلوات»» والموافق للسياق المثبت.‎ 
.”:7 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )9( 


5 


الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن النوافل تبع للفرائض؛ 
لأن الفرائض هي الأصل» فلما كان الأمر كذلك جاز أن تصلى النافلة 
بتيمم الفريضة؛ لأنها تبع لهاء ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ 
للم نوكب الأميرل4 ناقهز الفررطتة صيفة تها البافلة: 

(؟؟) فرق بين مسألتين""' 
[تعاد جميع الصلوات للجماعة. إلا المغرب] 

قال مالك" : 

تعاد جميع الصلوات في الجماعة إلا المغرب» والجميع صلاة. 

الفرق بينهما: أن صلاة المغرب ثلاث ركعات, والنفل لا يكون 
ثلاث ركعات؛ لأن الناس قائلان» منهم من يقول: إن النفل أربعة» 
ومنهم من يقول: ركعتان» وليس منهم من يقول ثلاث», وذلك لا 
يجوزء وليس كذلك ما عداها؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيهاء 


فافترقا. 


.8١ عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
.558/١ الإشراف‎ 250/١ (؟) انظر المعونة‎ 


255 


(59) فرق بين مسألتين"") 
[جواز رد السلام إشارة في الصلاة, ومنع المؤذن منه] 
قال مالك: 
يرد المصلي السلام إشارة» ولا يرد المؤذن إشارة» وكلاهماء 
ممنوعان من الرد 0 
الفرق بينهما: أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة» ومتى 
تكلم :عامدا بطنث صلاتة» 'فجعل رد السلام إشارة يدلا عن التطقع 
الذي متى وجد أبطل الصلاة. 
والأذان لا يفسده الكلام؛ لأنه لو تكلم في أذانه شيعا خفيفاً ‏ 
يفسد الأذان» وبناء عليه فلم يجعل له بدلاً؛ لأنه لو رد نطقاً لم يبطل 
الأذان» فلم يكن حكمه حكم الصلاة» فلهذا افترقا. 
(54) فرق بين مسألتين'") 
[جواز الأذان للمحدث, بخلاف الإقامة] 
قال مالك: 
يؤذن على غير وضوءء ولا يقيم إلا على وضوءء والجميع أذان. 


.577 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
.55 (؟) عدة البروق» رقم الفرق:‎ 
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الفرق بينهما: أن الإقامة عقيبها الصلاة من غير انفصال» فمن 
أقام احتاج بأن يصلي؛ لأنه ليس له أن يقيم الصلاة» ويخرج ويدع 
الصلاة'''» فاحتاج أن يكون على وضوء ليصلي» وليس كذلك 
الأذان؛ لأنه يتقدم الصلاة بالساعة» فلا يفتقر إلى وضوء؟؛ لأن الصلاة 
غير حاضرة في وقت الأذان» فافترقا. 

(6؟) فرق بين مسألتين''' 
[الخائض مع عدم الماء تتيمم للصلاة, لا للوطء] 

قال مالك: 

إذا انقطع دم الحيض عن الحائض وعدمت الماء تيممت» وصلت» 
ولا يحوز لزوجها وطؤها بالتيمم؛ والحيض مانع لذلك. 

الفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة» جوزت لاستباحة 
الصلاة» واحخياطا لما؛ لأنها تفوت» وليس كذلك الوطء؛ لأنه لا 
ضرورة تدعو إليه؛ لأنه لا يفوت. 

وأيضا: فإن يملاقاة الختان ينتقض التيمم» وتعود إلى حالتها ولا 
فلم يحر أن يستباح الوطء بالتيمم. 


)١(‏ ذكر في المعونة ١1/١١؟‏ هذه العلة في منع إقامة الراكب. 
(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5 عدة البروق» رقم الفرق: 5. 


(56) فرق بين مسألتين""' 
[قضاء الحائض للصوم, دون الصلاة] 

قال مالك”7؟؟: 

تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» وكلاهما عبادة على 
البلل: 

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة 
تتكرر كل يوم حمس مراتء فلو ألزمت الحائض قضاءها لشق ذلك 
عليها؛ لأنها لو تشاغلت بالقضاء بطلت من أشغالهاء» وعن ما يصلح 
شأنهاء وأيضاً فيؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة» وريما دخل عليها 
حيض آخر قبل فراغها من القضاءء فلما لحقت المشقة سقط القضاءء 
وليس كذلك الصوم؛ لأنه لا يلحقها مشقة في قضائه؛ إذ هو غير 
مكرر» وإنما هو في السنة دفعة واحدة» وربما حاضت فيه» ورعا لم 


نحض » فافترقا. 


.31/ عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
(الفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة» لتكرارهاء‎ ١84/١ (؟) قال في المعونة‎ 
وكون ذلك مؤدياً إلى فوات ما يجب ف المستأنف...).‎ 


ا د 


(/51) فرق بين مسألتين'") 

[صحة صوم الخحائض بانقطاع الدم؛ أما الصلاة فبالغسل] 

قال مالك: 

إذا انقطع دم الحيض صح صومهاء ولا يتوجه عليها الخطاب 
بالصلاة إلا بعد اغتسالحهاء و كلاهما عبادة على البدن. 

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال» فلم يتوجه 
الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه» والصوم غير مفتقر إلى ذلك» ألا 
ترى أن صوم الجنب صحيح. 

وأيضا: فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيضء وإنما 
منعت منه لأجل الدء'"'» فإذا زال» زال المنع» وليس كذلك الصلاة؛ 
لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض» فلهذا افترقا. 


.١ 57 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 

(5؟) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين *7؛ 74: «ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد 
د د وجوب الصلاة» وصحة فعلها. وفعل الصوم دون وحوبه» وفائدة 
الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة؛»» وانظر المعونة 2١/8/1١‏ وأنكر عليه جماعة 
من العلماء قوله: بأن الحائض يحب عليها الصوم لكن بمتنع عليها فعله» انظر الذخيرة 
للقراقي ١/ه107”.‏ 


 ةالد-‎ 


(5) فرق بين مسألتين”'"' 
[قطع التطوع بالصلاة أو الصيام لغير عذر يوجب القضاءء بخلاف 
الفرض الأصلي] 

قال مالك”'': 

إذا دخل في صوم تطوع., أو صلاة تطوعء فواجحب عليه إتمام 
ذلكء فإن قطعها لعذر فلا قضاء عليه» والفرض الأصلي عليه القضاء 
على كل حال» والكل قد صار واجباً عليه. 

الفرق بينهما: أن النفل أخفض رتبة من الفرض» فلو لزم قضاؤه 
إذا قطع لعذرء للحق بالفرضء ولم يكن للفرض مزية» والأصول قد 
فرقت بين الفرض والتطوع. 

وأيضاً: فإنما ألزمناه إتمام ذلك؛ لأنه اختيار الدخول فيه» فقلنا له: 
تمهم مااخترتء فإذا قطعه لغير عذر قلنا له: تمم ما اخترت» ولم تحض 
على إرادتكء» فإذا قطعه لعذر ول يغير اختياره ولم ينقضهء فلم يلزمه 
قضاؤه؛ والفرض وجب عليه ابتداء من غير اختيار فيه فلم يعتبر 


اختياره ولا غيره» فافترقا. 


.١ها/‎ 031855 انظر عدة البروق:‎ )١( 
.4149/١ (؟) انظر الإشراف‎ 
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(59) فرق بين مسألتين''' 
[قطع الاعتكاف يوجب القضاء مطلقاًء أما قطع صوم التطوع 
فيوجب القضاء إن كان بغير عذر] 
قال مالك: 
إذا قطع الاعتكاف لعذرء أو لغير عذر فعليه قضاؤه؛ وإذ قطع صوم 
التطوع لعذر'' ' فلا قضاء عليه'"', وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه. 
الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه» واختص بأشياء ليست 
ف غيره» على ما ذكرناء ففارق الصومء فافترقا. 
(0”) فرق بين مسألتين 
[رذٌ الوديعة يصح من غير نية بخلاف صوم رمضان لا يصح إلا بالنية] 
قال مالك: 
لا يصح صوم رمضان إلا بنية» ويصح رد الوديعة من غير نية» 
والتسع متفحق العين. 


.١ عدة البروق» رقم الفرق: مه‎ )١( 
(؟) كتبت في المخطوطة «لغير عذر)» وهو سهو واضح من الناسخ.‎ 
.5/86/١ انظر المعونة‎ )5( 


3 


الفرق بينهما: 

أن في الوديعة قد علم المقصود منه؛ لأن طريقة المشاهدة» [وما 
طريقه المشاهدة] ''' لا يفتقر إلى نية» كاإزالة النجاسة وستر العورة» 
والصوم لا يصح إلا من تصح له نية» فافترقا. 

وأيضا: فإن الوديعة يصح فيها الأمانة» ولا يصح في الصوم, 
فافترقا. 

)"9١(‏ فرق بين مسألتين'"' 
[الصوم في السفر أفضل؛ بخلاف القصر] 

قال مالك" : 

الأفضل الصوم في السفرء والأفضل قصر الصلاة في السفرء 
وكلاهما رخصة ف العبادة. 


الفرق بينهما: أن العبادة إذا ذهب وقتها كانت قضاءء وإذا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطء والزيادة يفرضها السياق. 

(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5١١غ‏ عدة البروق» رقم الفرق: 4 .١١‏ 

(9) قال في المعونة 01 «الصوم أفضل...» والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر فقد 
أدى العبادة وبرئت ذمته منهاء وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته» وأداء العبادة أفضل من 


تأخيرها» 5 


510 0 


أديت في الوقت كانت أداءء والأداء أفضل من القضاءء ووقت الصوم 
هو الشهرء فإذا أخذنا بالرخصة حصل تأديته قضاءء ومراعاة الأداء 
أولى من مراعاة الأخذ بالرخصة» وليس كذلك الصلاة؛ لأنه قد 
اجتمع فيها الأمران: الأداء والرخصة؛ لأنها في الوقت يؤتى بهاء فكان 
مندوباً إلى ذلكء» فافترقا. 


اد 5 


كتاب الزكاة 
(5*") فرق بين مسألتين7'' 

[زكاة العين يسقطها الدين, بخلاف زكاة الحرث والماشية] 

قال مالك ): 

الدين مسقط لزكاة العين» وغير مسقط لزكاة الحرث والماشيةع 
والكل زكاة. 

الفرق بينهما: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام موكلة» فلو 
عسل اللبو :يدف "لد اكانيبا الأدق تذلوف إن امنا عي ار ري 
يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناء فلما كان الأمر 
كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك» وزكاة العين موكلة إلى أربابهاء 
فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشية؛ لأن الادعاء 
لا يوحد فيهما؛ إذ ليس ثم مطالب بهاء فأسقط الدين زكاتهاء 


فافترقا. 


.١١78 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 


(؟) قارن مع المعونة .55//1١‏ 


6ك 


(") فرق بين مسألتين2"7 

[الدين لا يسقط زكاة المعدن. لكنه يسقط زكاة العين] 

قال مالك: 

الدين مسقط لزكاة العين» وغير مسقط لز كاة المعدن. وكلاهما 
عين» وحكمهما في النصاب واحدء وأهلها مؤتمنون عليها. 

الفرق بينهما: أن لعن لفن لعل ها ين الزرع؛ لأنه ا 
والدين غير مسقط لزكاة الحرث» ولا ينتظر به حولان الحول» وليس 
كذلك كوت أنه راح ديا يد 

فإن قيل: فإن المعدن أخذ شبها بالزرع كما قلت» وليس كذلك 
لخو ان 101" "انوي ,نعلي شفرف اد انين اعازن ا لخر 


بإيجاب الزكاة؟ 


.١١١ عدة البروق. رقم الفرق:‎ 2١١” الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
رولا حول في زكاة المعدن» بل يزكى لوقته كالزرع» ولا‎ "0/8/١ (؟) قال في المعونة‎ 
0 يرده دين » بخللاف العين من غير المعدن)» وانظر‎ 


)ع2 وردت لأنه شبهاء ولعل هناك 10 


"0 


قلنا له: لأنه لما أخذ شبها بالزرع أوجبنا فيه الزكاة؛ لأن في ذلك 

وأيضاً: فإن شبهه بالزرع أقوى من شبهه بالعين؛ لأنه يستفاد 
ها مادق را كما ةضوا )انافرقا: 

(4") فرق بين مسألعين””' 

[دية القعل الخطأ تعطى من الزكاة, بخلاف دية القتل العمد] 

قال القاضي: 

يجوز إعطاء القاتل خطأ من الدية إن كان عدعاًء ولو أن 
يعطى في قتل العمدء إذا قبلت منه الدية» و كان عديماء والجميع دية 
وجبت عن قتل. 

الفرق بينهما: أن قتل العمد معصية» فلم يجز أن يعان بالصدقة في 
ذلك؛ لأن العادم إنما يستحق جزءاً من الصدقة إذا كان دينه من غير 
معصية» وليس كذلك قتل الخطأ؛ لأنه ليس معصية» فجاز إعطاؤه من 


الصدقة» إذا كان غارما عديماء فافترقا. 


.١١9 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5 » علة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 


١١8 


(5”) فرق بين مسألتين 
[فائدة الماشية تضمء بخلاف فائدة العين] 

قال مالك: 

إذا استفاد ماشية وعنده نصاب"”'' ضمها إلى ما عنده» فزكاها 
على حوغل'"'» وإذا استفاد عينء وعنده نصابء لم يضم الفائدة إلى ما 
بعدهاء وزكى كل واحد على حوله'”'؛ وف كلا الموضعين فهي فائدة 
مع وجود النصاب. 

الفرق بينهما: أن زكاة الماشية الساعي هو الآخذ لهاء ووقت 
خروجه إنماهووقت واحدء فلو جعل زكاةة الفائدة في الماشية على 
حولها لأضر ذلك به؛ لأنه قد يحول حوها في وسط السنة» فيحتاج إلى 
أن يخرج عند ذلكء» أو تسقط زكاتهاء فلما لحق في ذلك هذه 
الضرورة جعل حوها حول الأصل الذي عنده؛ وليس كذلك العين؛ 
لأن زكاتها إلى ربهاء والأصل أن كل زكاة إنما تستحق عند حوطاء 
ولا ضرورة بأربابها إلى تقديمها قبل ذلك» كما بالماشية» فافترقا. 


)١(‏ كتبت نصابا. 

(؟) قال في المعونة "5١‏ ,إ(إذا استفاد تععانا أ دونه من الماشية» وعنده نصاب من 
جنسه» ضم إليه ما استفاده» وزكى الجميع الخول الأولى). 

(9) انظر المعونة .”17/5/1١‏ 


١٠١ه‎ 


(5”) فرق بين مسألتين 
[جواز انتزاع مال المدبر وأم الولد, دون المكاتب] 

قال القاضي: 

عون سيك أن ينزع مال أم 000 
انتزاع مال مكاتبه' "'» والكل ممنوع بيعه. 

الفرق بينهما: أن المكاتب قد حصل له عقد حرية» وفي انتزاع 
ماله نقضها؛ لأنه يؤدي إلى تعجيزه”''» وليس كذلك أم الولد والمدبر؛ 
لأن الحرية إنما حصلت لهما من جهة السيد» وليس له في انتزاع ماله 
نقض لا؛ لأنه لا يؤدي إلى إبطال حريته» والكتابة إنما كانت على 
نفسه ليحرز بها منفعة نفسهء وفي انتزاع ماله خلاف ذلك» وليس 
كذلك أم الولد والمدبر» فافترقا. 


.١ 43/87 انظر المعونة‎ )١( 

(؟) انظر المعونة 5854/7 .١‏ 

(9) انظر المعونة /407/5 .١‏ 
(4) قال في المعونة 475/7 :١‏ «وليس للسيد أن ينتزع ماله ما دام على كتابته» لأن في 
ذلك إبطالاً لعقد الكتابة» فليس له ذلك؛ لأنه إذا لم يكن له تعجيزه لم يكن له ما 


يؤدي إليه) 5 


كتاب النكاح 
600 فرق بين مسا لع( 
[قول المطلق غداً أرجعتك, وأمس راجعتك] 

قال عبد الملك بن الماجشون”"': 

إذا قال المطلق الرجعي لامرأته: إذا كان غداً فقد أرجعتك» لم 
تكن رجعة, وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس كان ذلك رجعةء» 
وق كلا الموضعين فهو إخبار عن رجعة. 

الفرق بينهما: أنه إذا علق المراجعة بوقت يأ اققد ضبان بوعداه 
والوعد في النكاح لا يجوزء والرجعة نكاح, ألا ترى أنه إذا قال: إذا 
كان عيد قن عدف البدارة يكر ن اكاها إقزها هر عرد رفت قد 
مضى فليس بوعدء وإنما هو إخبار عن مراجعة قد جرت له في العدةع 
فكأنه قد قال: قد راجعتك ف الحال» فافترقا. 


.555 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) هو العلامة الفقيه: عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن 
الماحشون أبو مروان التيمي» تلميذ الإمام لالع كان ييا لعي ادر ال را 
قيل: إنه عمي في آخر عمره؛ توقي سنة ثلاث عشرة ومئتين. تهذيب الكمال 
” سير أعلام النبلاء .750/١١‏ 


مقا لضي 


(8") فرق بين مسألتين''' 
[ادعاء المطلقة انتهاء العدة عند الإخبار بالرجعة مباشرة, 
أو بعد مرور مدة] 

قال ابن القاسو''': 

إذا قال: قد راجعتكء فقالت: قد انقضت عدتي» نظر إلى المدة 
إن كان مثلها يقضى فيها العدة'' صدقتء وإن لم تكن تنقضي في 
مثلها العدة''' لم تصدقء» وإذا قال: قد راجعتك» فمكثت» ثم قالت بعد 
ذلك بوقت: إنك قد راجعتني» وقد كانت عدتي انقضت,ء لم تصدق», 
ولم ينظر إلى المدة» وف كلا الموضعين مدعية'”' لانقضاء العدة. 

الفرق بينهما: أنها إذا أحابت في الحال لم تتهم على كراهية 
نكاحه» فلهذا نظر إلى ما تدعيه: هل هي صادقة أم كاذبة» وليس 


.591 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) في الإشراف :601١/5‏ (إذا قال المطلق: قد راجعتتك فقالت: قد انقضت عدتي 
قالقول قوها...). 

(79) وردت المدة. 

(:) وردت المدة. 


(5) وردت مرغبة » والتصويب من عدة البروق. 


0 0ك 


كدذلاف اذا أحانت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه 
أنها كارهة له» فلهذا'' لم ينظر إلى قولها. 

وفرق ابن القاسم بينهما بأن قال: إن في السكوت قد ثبتت 
الرجحعة» فلم يقبل قولهاء فافترقا. 

(9") فرق بين مسألتين''' 
[كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذاء وكل امرأة من قبيلة 
كذا أتروجها فهي طالق] 

قال القاضي''': 

إذا قال: كل امرأة أتزوجنها :طالق لذ من قبيلة كذاء أو امن بنى 
فلان» أو من قرية بعينها: لزمه ذلك» إلا أن يكون المستثنى من القبيلة 
أو القرية ليس فيها ما يتزوج» من صغر القرية» أو قلة القبيلة» فلا 
يلزمه اليمين» وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذاء أو من قرية 
كذا: لزمه اليمين سواء [كانت القبيلة قليلة أو كثيرة» وكذلك القرية» 
وف كلا الموضعين اليمين معلقة بهما] '. 


)١(‏ وردت فهذا. 

(؟) عدة البروق» رقم الفرق: ١/ا”.‏ 

(؟) انظر المعونة 5/5 2814 التلقين 19". 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة» وأكملته من عدة البروق 5197 . 


١١5 


الفرق بينهما: أن يمينه إذا كانت تسد على نفسه باب الإباحة 
سقطتء ولم تلزم» وكان كمن عم النساء كلهن» وإذا لم تكن يمينه 
تسد على نفسه باب الإباحة» لزمت» ففي الأول قد وجد السد؛ لأنه 
لم يقدر [أن]''' يتزوج إلا من تلك القرية أو القبيلة» فهو كمن عم 
النساءء فلم تلزمه اليمين» وثي المسألة الثانية لم تسد على نفسه باب 
الإباحة؛ لأنه يمنزلة من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فلزمه 
ذلكء» فلذلك افترقا. 
(4) فرق بين مسألتين 
[كل امرأة نكحتها إلى ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلاناً. وإن 
كلمت فلاناً إلى ثلاثين سنة] 
قال القاضي: 
إذا قال: كل امرأة أنكحها'' إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن 
كنيت تلكنا "+ ارك لتك إن “كلم فيل الانجلم انيما “قرو قبل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) وردت: از نكحتها. 


1د 


الحنث وبعدهء قاله ابن القاسم 0007 قالا: وإن قال: إن كلمت 
فلانا إلى ثلاثين سنة فكل امرأة أتزوجها طالق» فر شيء عليه وفي 
كلذ رفني قد علق الشدق الاح . 

الفرق بينهما: أنه إذا وقت اليمين بالطلاق فلا يسد عن نفسه باب 
الإباحة؛ لأنه عند حلول الوقت يقدر على الإباحة» فلزمه اليمين وإن لم 
يوقت» وإذا لم يوقت فقد سد على نفسه فلم يلزمه؛» وكان بمنزلة من 
قال: إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها طالق» فلهذا افترقا. 

)4١(‏ فرق بين مسألتين'"' 

[حلف ليضربن عبده إلى أجل, وحلف ليقضين فلاناً حقه في أجل سماه] 

قال القاضي: 

إذا حلف ليضربن عبده لأحل سماه بعينه» فادعى ضربه عند 
حلول الأجلء فأكذبه العبد» فالقول قول السائل» وإذا حلف بالطلاق 


)١(‏ هو: الإمام العلامة مفتي مصر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمرو 
القيسي العامري الفقيه» يقال: اسمه مسكين» كان ل حسن الرأي» أخرج له أبو 
داود والترمذي» توق سنة مكتين وأربع وعمره أربع وستون سنة. الديباج المذهب 
8» وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 51//5» سير أعلام النبلاء .6٠/9‏ 

(5) عدة البروق» رقم الفرق: 310/17. 


3 1ت 


ليقضين ذلانا تحقه الاج اناد افادغى "فد كصول الأبخل الطناء: 
فأكذبه رب الحق, لم يقبل قول الحالف» وف الموضعين هو مدع'"' 
لإسقاط اليمين» مع كون اذى مععاقا بغير» أعني الطلاق والعتق. 

الفرق بينهما: أن العادة جارية أن يضرب السيد عبده أي وقت 
شاء من غير إشهاد» فإذا ادعى فعله قبل قوله ؛ لأنه يمتزلة أن يدعي العبد 
العتق» وينكر السيد» فإن القول قول السيد» وليس كذلك قضاء الحق؛ 
لأن العادة جارية بالإشهادء ألا ترى”!؟' أن من أمر رجلا أن يدفع مالا 
إلى رجل فادعى إيصاله» وأنكر المبعوث إليه» كان القول قول المبعوث 
إليه» وعلى الدافع البينة» وإلا ضمنء فلهذا افترقاء والله أعلم. 

(545) فرق بين مسألتين 

[قيام شاهد بالقضاء قبل حلول أجل اليمين» وقيامه بعده] 

قال القاضي: 

إذاأقام' له شاهد قبل خلول أجل الينين"" على قضناء لق حل 
)١(‏ كتبت مدعي. 
(؟) كتبت (إلا أن من أمر) بسقوط لفظة «ترى»» والتصويب يقتضيه السياق» ويؤيده ما 


في عدة البروق 7/8 5. 
/ 


() كتبت ههنا: «وإذا قام بعد حلول الأجل اليمين)» وهو سبق نظر» ليس هذا موضعه. 


١١5 


معه. وسقط عنه الحق» واليمين» وإذا قام بعد حلول الأحل سقط عنه 
الحق دون اليمين» وفي كلا الموضعين قد وجدنا إسقاط الحق معه. 

الفرق بينهما: أن الحنث معلق بحلول الأجل وعدم القضاءء فإذا 
وجد الأجل وعدم شرط القضاء وجب الحنث» ولا يزول عنه إلا بأمر 
ظاهر» قاطع''' » واليمين والشاهد» والنكولء ليسا في القوة كمثل 
الشاهدين» وليس كذلك إذا برأ من الحق قبل حلول أجله؛ لأن الأجل 
وجحد وقد برئت ذمته من الحق» ولا مطالبة تتوجه عليه يحتاج في 
إسقاطها إلى أمر قاطع» فلم يتوجه عليه. 

وفرق ثان: أن الطلاق قد توجه بحلول الأجل مع عدم القضاءء 
فلم يقبل في ثبوته» وليس كذلك إذا حل الأجل وقد برئ من الحق؛ 
لأن الحنث غير متوجه» فافترقا. 

(*4) فرق بين مسألتين: 

[وضع الحمل يبرئ من العدة: ولا يبرئ من الاستبراء] 

قال القاضي: 

وضع الحمل يبرئ من الزوجين» سواء كان من الأول أو من 
الآخرء على الصحيح من المذهبء قال محمد بن المواز: رواه أشهب 


)١(‏ كتبت «فاطلع)) والظاهر لي أنها تصحيف. 


1ت 


عن مالكء وإذا كان ليلل نوريا ا جيرف" مورعدة رحيف انها 
من طلاق أو وفاة» وف كلا الموضعين قد وجد وضع حمل يبرئ الرحم. 

الفرقنيههما أن الخسل إذا كات نسية لعفا عزن :وبعيت العذة 
عليه» أو من وجبت عليه وعن غيره» كان ذلك موجبا للخروج من 
العدة, لحرمة الماء» وليس كذلك الزنا؛ لأنه لا حرمة للماء فيه» فلم 
ل 

ولأن العدة قد جمعت عبادة واستبراء» والزنا إنما يوجب استيراء 
فقطء فلم تتداخل العدة التي جمعت العبادة والاستبراء» مع ما هو 
استبراء» فرق الفرق الأول هو القياس. 

(54) فرق بين مسأتلين!" 
[خالع ثم طلق قبل المسيس: تبني على عدتها الأولى» بخلاف ما لو 
راجعها ثم طلقها] 
قال القاضي: 
إذا راجع المخالع ثم طلق قبل أن بمس» [فإنها تبنى على عدتها 


)١(‏ كتبت (يبرأ). 
(0) كتبت (ينتقض). 
(9؟) عدة البروق» رقم الفرق: 4715. 


2 


الأولى» وإذا ارتججع من الطلاق الرجعي ثم طلق قبل أن يمس]”''' فإنما 
تستأنف العدة» وفي كلا الموضعين قد وجد الطلاق قبل الدخول. 
الفرق بينهما: أن المخالع متزوج تزويجاً مبتدأ» ومطلق قبل 
الدخول» وأشبه غيره لو تزوج وطلق قبل الدخول» فإنها تبني على 
عدتها الأولى» وليس كذلك المر بجع ؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدأ؛ 
لأن أحكام الزوجية باقية بينهماء فلهذا استأنفت العدة» فافترقاء والله 


أعلم. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط» وتكميل النص من عدة البروق ص7”17/8. 


110 1ك 


باب العدة 
(45) فرق بين مسألتين''' 
[عدة المريضة, وعدة المرضع] 
قال ابن القاسم: 
عدة المريضة سنة» وعدة المرضع ثلاث حيض"”"''» وفي كلا 
الموضعين قد وجد المانع من الحيض. 
الفرق بيسهما: أن المانع من الرضاع يمكن رفعه فيوجد الحيض» 
وهو إزالة الولد عنهاء فلهذا لم يكن بد من وجود الحيض؛ لأن الأشهر 
إنما هي تدل على الحيض» ولا ينتقل إليها إلا مع عدمه؛ وليس كذلك 
المريضة؛ لأنه لا يمكن رفعهء فلهذا انتقل حكمها إلى الأشهرء فافترقا. 


. 171 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) كتبت "ثلث حيض"» وهي بالطريقة القديمة في الكتابة.‎ 


-1١١1- 


كتاب الجهاد 
(45) فرق بين مسألتين"'") 
[الحربية تسلم فتعتق» ثم يسبى أبوها فيعتق: ولاؤها لمعتق والدهاء 
بمخلاف النصراني يعتق فيلحق بدار الحرب ثم يسبى] 

قال ابن القاسم: 

إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان» فأسلمت» فولاؤها 
لأهل الإسلام؛ فإن سبي أبوها بعد ذلك ثم أعتق جر ولاء ابنته إلى 
تيلف قنال رذ أن انيل التصيراي لبد يان اللترزتك ناقضا 
للعهدء ثم سبي» فأعتقه من صار إليه» فإنه يكون ولاؤه للذي أعتقه 
آخرأً» وينتقل ولاؤه عن الأول» وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء. 

الفرق بينهما: ولاء الابنة كان للمسلمين» لعدم من" يستحقه 
من جهة القرابة» [فلما وجد ذلك]”" انتقل إليه» وف النصارني: 
بالسبي قد بطل عتقه الذي كان من المسلم الأول» [و] صار كأنه 


)١(‏ عدة البروق» رقم الفرق: 5"؟. 
(؟) كتبت «ويستحقه). انظر عدة البروق .5١9٠‏ 
() ما بين المعكوفين ساقطء والمثبت من عدة البروق .5١©‏ 
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عبد" لم يعتق قطء فإذا ابعداً مالكه الثاني إعتاقه. فكأنه قد أعتق عيدا 
لم تلحقه عتاقة قط. فكان ولاؤه له فافترقا. 
(/81) فرق بين مسألتين 
[انخبس يخرج ما حبسه من سلاح وخيل فيما جعله فيه يعد حوزاً. 
عخلاف حبس العقار] 

قال القاضي: 

إذا حبس شيئا من السلاح والخيل» أخرجه فيما جعله» وكان هو 
الذي يليه حتى مات» فإنه يحوزء ويصرف في وجهه؛ وإذا حيس ربعا 
أو غيره ما له غلة» فولي امحبس التصرف فيه» لم يخرء ورجع ميراثاً. 

الفرق بينهما: أن السلاح والخيل هي المخرجة في الوجه الذي 
جعله لهء فلا فرق بين أن يلي هو ذلك أو غيره» وليس كذلك الربع؛ 
لأن المخرج غيره» وهي الغلة» وإذا مات وهو في يده اتهم بأن يكون 
إما كان ذلك ليخرجه عن الورثة» فافترقا. 

وفرق آخصرء وهو أن السلاح والخيل المعروف أن المحبس يخرجه عن 
يده وإذا أمسكه إلى حين موته» فكأنما لم بمسكه أصلاء فافترقاء والله أعلم. 


.5١8 كتبت «عبدأ». انظر عدة البروق‎ )١( 


١١/8 


كتاب القراض 
(4) فرق بين مسألتين 
[القراض بشرط السلف فيه أجر المثل؛ والقراض إلى أجل فيه 
قراض المثل] 
قال مالك: 
إذا قارضه على أن يسلف أحدهما الآخر كان للعامل أجر مثلهء 
والربح والخسران على رب المال؛ وإذا قارضه إلى أحل واشترط 
الضمان وجب فيه قراض المثل» وف كلا الموضعين قد شرط كل واحد 
في القراض ما ليس منه. 
الفرق بينهما: أنه إذا قارضه إلى أجلء» أو شرط الضمان أن 
القراض''' لم ينضم غليه غيره؛ فلم ينقله عن حكم القراض» وليس 
كذلك في شرط السلف؛ لأنه من غير القراض» فهو متى انضم إليه 
غيره نقله عن حكمه. 
وفرق آخر: وهو أن السلف زيادة ازدادها أحدهما على الآخرء 
والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته» وليس كذلك في الأجل والضمان؛ 


)١(‏ كتبت «القرض»» والتصويب يفرضه السياق. 


ات 


لأنه ليس بزيادة ازدادها أحدحماء فلم ينقل القراض عن حكمه» وهذا 
هو الفرق الصحيح. 
(49) فرق بين مسألتين 

[دفع مال آخر للعامل, واشتراط عدم خلطه. اتفق الربح أم لا] 

قال مالك: 

لا يجوز أن يدفع إليه مالا آخر»ء ويشترط أن لا يخلطه بالأول» 
سواء اتفق الربح أو اختلف» وفي كلا الحالين هو مالان بربحين 

الفرق بينهما: أنه إذا دفع إليه مالين» فاشترط أن لا يخلط أحدهما 
بالآخرء واختلف الربح فهو غرر؛ لأنه يجوز أن يربح في أحدسا 
ويخسر في الآخرء فيكون قد غين أحدهما الآخرء فذهب عمله باطلاً 
فيما لم يربح فيهء ويأخذ ربح المال الآخرء فدخل الغبن على رب 
المال؛ لأن رب المال دخل على أنه يربح في كل مال» ولا يستبد 
العامل ممنفعة اول التالي ون الاشرو :ولس كذلك إذا شري باخال 
الأول السلع؛ لأنه بذلك قد حصل له حكم نفسه» إما من ربح» وإما 
من خسارة» فلا يدخل ههنا الغرر» كما في الأول؛ إذ قد استحق 
العامل منفعة» المال الأول» وإن كان فيه منفعة أو كان خسران فهو 
على رب المال» لا يعلق أحد المالين بالآخر» فلهذا افترقا. 


باب الغخصب 
(:5) فرق بين مسألتين 
[الغاصب يخيط الثوب لاشيء على ربه, والمدفوع إليه الثوب غلطا 
إذا خاطه له أجرته] 

قال القاضي''': 

إذا خاط الغاصب الثوب فلا شيء على ربه» إذا أخذ منه من أجر 
الخنياطة؛ وإذا دفع القصار إلى رب الثوب ثوب غيره» أو التاجر إذا 
غلط فدفع إليه ثوباً غير ثوبه الذي باعهء فخاطه المدفوع إليه» فليس 
لربه أخذه إلا بعد دفع الخياطة» وكل واحد منهم خاط ما لا يملك. 

الفرق بينهما: أن الغاصب خاط على غير الوجه المأذون له فيه؛ 
لأنه متعد في تصرفه» فلم يكن له أجر؛ لأنا لو جعلنا له ذلك لكان 
ينال بتعديه منفعة» وليس كذلك في دفع القصار والتاجر؛ لأنهما فعلا 


ما قد أذن لهما فيه من غير تعد» فافترقا. والله أعلم. 


)١(‏ كتبت «وإذا دفع القاضي) » وهو سهو واضح. 
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(01) فرق بين مسألتين7"" 
[الوصى له بجارية فوطئها قبل موت الموصي أو بعده] 
قال القاضي: 
إذا وصى له يجارية فوطتها قبل موت الموصي: قال مالك 
ىووا ل كعلية انس إن زطانيا يعن مرج ولحو عليه سواء 
كان له مال مأمونء أو لا مال لهء وفي كلا الموضعين قد وطئ ما 
أوصى له به. 
الفرق بينهما: أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت» بدليل أن 
للموصي أن يرجع فيهاء وإذا وطئ قبل الموت» فقد وطئ من لا شبهة 
له في ملكهء وليس كذلك بعد الموت؛ لأن الوصية قد ثبت حكمهاء 
فإذا وطئ فقد وطئ ماله فيه شبهة. فلم يكن عليه شيء» وإن جاز 
أن لا يكون لقت الخدرى أنه لى استرى اتجدا عن يق علي لأحطفة من 
الرضاعة فوطئهاء لم يكن عليه شيء لشبهة الملكء» فكذلك ههناء 


فافترقا. والله أعلم. 


.١١51/ عدة البروق» الفرق رقم:‎ )١( 


151١5 


كتاب القطع 
(05) فرق بين مسألتين'"' 
[صبغ ثوب بزعفران مغصوب. وأخذ الثوب المغصوب من الصباغ 
قبل دفع أجرته] 
قال القاضي: 
إذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً» فإن رب الزعفران أحق بالثوب 
حتى يستوفي فيه'' الزعفران. 
قال مالك: وإذا أخذ الثوب من الصباغ _ قبل دفع أجرته _ 
فباعه فلا سبيل للصباغ إليه» وثي كلا الموضعين كل واحد منهما 
الفرق بينهما: أن السارق متعد ف صبغة غير مأذون له في ذلك» 
فكان رب الزعفران أحق بالثوب» حتى يأخذ حقه؛ وليس كذلك 
الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذ أجرته؛ لأنه قد سلمه وأذن له ف 
الانتفاع» فلم يكن له إلى الثوب سبيل» فافترقاء والله أعلم. 


.١٠١8٠١ عدة البروق» الفرق رقم:‎ )١( 
(؟) كذا بالمخطوط» ولعلها «قيمة).‎ 
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(8) فرق بين مسألتين”"© 

[وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة. وسرقة أحدهما مال الشركة] 

قال مالك: 

إذا وطئ أحد الشريكين جارية بينهما فلا حد عليه" وإذا سرق 
أحدهما من مال الشركة» مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلاثة دراهم 
قطع» وفي كلا الموضعين هو حد تحب إقامته» وله شبهة في ال حالين'". 

الفرق بينهما: أن الوطء لا يتبعض» وله شبهة في الجحارية؛ إذا*) 
هو مالك لبعضهاء فدرئ عنه الحد للشبهة» وليس كذلك السرقة؟؛ 
لأن اتلد منت إذااو جف المقدان المدوف ينمال «القدي :وذللكف م جود 
فيه إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة» فإن قيل: أليس قد قال 
لله عز وجل إنه يقطع إذا سرق من المغنم”'» ولم يراع إذا سرق فوق 
حقه [مقدار] ''' النصاب» فلم راعاها هنا. 


.٠١58 عدة البروق» الفرق رقم:‎ )١( 

(؟) انظر المعونة #/17817. 

(9) كتبت «المال)» وفي عدة البروق «المالين)» وكلاهما تصحيف في نظري. 
(؟) كتبت («إذا). 

(5) انظر المعونة 5/7 55 .١‏ 

(5) الزيادة يقتضيها السياق. 


-١55- 


فالجواب أن حقه ف الغنيمة غير معلوم» فلهذا لم يراعه» وليس 
كذلك في مال الشركة؛ لأن حقه معلوم؛ فلذلك راعاه» فافترقا. 

وقال عبد الملك بسن الماجشون: لا قطع عليه إذا سرق من 
المغنه''. 

(54) فرق بين مسألتين'"' 
[السرقة من متاع الحربيين» ووطهء احربية] 

قال مالك: 

إذا سرق من متاع أهل الحرب فلا قطع عليه» وإذا وطئ الحربية 
فعليه الحدء وفي كلا الموضعين فهو انتفاع مال أهل الحرب. 

الفرق بينهما: أن الانتفاع يمال أهل الحرب مباح» فإذا سرق منه 
فلا قطع عليه؛ لأنه أخذ مالا مباحاً له» وليس كذلك الوطء؛ لأنه لا 
يكون إلا في المملوك» إما بعقد نكاح» أو ملك بمين» فإذا وطئ الحربية 


قبل ختصول هذين فقد وطيء من له ملك لداعليه: 


.١ 55 انظر المعونة 7/؟‎ )١( 
.١٠١"*5 (؟) عدة البروق» الفرق رقم:‎ 


١5ه‎ 


فإن قيل: أليس هو مسلطا على أموال أهل الحرب» والانتفاع بها 
في بلادهم وغيرهاء والوطء من وجوه الانتفاع؟ 

قيل له: الانتفاع بالوطء لا يكون إلا بعد حصول الملك ممن لا 
يحوز وطؤه'''. فلا تحصل الحربية في الملك إلا بعد الحوزء فأما بمجرد 
الوطء فلاء وليس كذلك أموالهم؛ لأن الانتفاع بها يدخل في الملك» 
على أنه أيضاً لا ينتفع بها إلا بعد الحوز. والله أعلم. 


)١(‏ كتبت «وطيه). 
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كتاب الوديعة 
(5ه) فرق بين مسألتين 

[الدنانير غير المصرورة في الكم. تضمن في الوديعة, ويحد بها في السرقة] 

قال مالك: 

إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم» فجعلها ف كمه غير مصرورة» 
فتلفت» فعليه الضمان, وإذا سرقها سارق فعليه القطع, فجعلها في 
حيز المودع في غير حرزء وفي السارق في حرزء وهي في كلا 
الموضعين على صفة واحدة. 

الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيهاء والكم حرز لما يكون فيه 
ين أي شنفة كان و0 لأموال الناس؛ لكلا يُجْترَاً عليهاء فقطع 
السارق فيهاء ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال 
الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لثلا يجتر”"" على الأموال» وليس 
كذلتله'ق الوديعة#الأن بسي شان لديف أن بأبلغ ما يكون 
من الحفظء ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه 


)١(‏ كتبت «حفظها)» وهو تصحيف. 
(؟) كتبت «يجترئ). 
(0) كتبت «ويحفظ). 


١١ لا‎ 


الضمان؛ لأنه مفرط» وكذلك إذا وضعها قْ كمه غير مصرورة» فهو 
مفرط» فكان عليه الضمان وقت التلف. 

وفرق آخر: 

وهو أن القطع إنما علق بإخراج الشيء المسروق من حوزه» سواء 
أقصد إلى حرزه أو لم يقصدء فاستوى الحكم في الدنانير» إذا سرقت 
من الكم» مصرورة''' أو غير مصرورة؛ لأن الكم حرزء وليس 
كذلك الوديعة؛ لأنها يحتاج إلى القصد في حفظهاء فمتى لم يحفظها 
المودع كان عليه الضمان» وإذا وضعها في كمه غير مصرورة فلم 
يقصد إلى حفظهاء بل قصد إلى تضييعها؛ لأن العادة جارية بأن مثلها 
لا يحفظ بهذا النوع» فكان عليه الضمان» فافترقا. والله أعلم. 

(0) فرق بين مسألتين 
[الأب يصدق امرأة من مال ابنه لا ينزع ويتبع به الأب, بعخللاف 
عتقه عبد ابنه] 
قال ابن القاسم: 


إذا أصدق الرجحل من مال أبنه امرأةع فقبضته ) وهو عديم 


)١(‏ كتبت «مسرورة». 


1 


أعني الأب _ فلا ينزع من يدهاء ويتبع به الأب متى أيسرء وإذا 
أعمتق الأب عبد الابن وهو عديم» لم يمض عتقه. ما لم يطل» وف كلا 
الموضعين قد تعلق الحق للغير» أعني أن الصداق قد تعلق به حق المرأة) 
والعتق قد تعلق به حق العبد. 

الفرق بينهما: أن قبض المرأة للصداق يجري مجرى الفوت؛ إذ لا 
سبيل إلى فسخ النكاح» ولا يجوز إباحة الوطء بلا عوض» مع القدرة 
عليه» وقد ثبت أن للأب شبهة في مال الابن؛ وليس كذلك العتق؛ 
لأنه يرد مالم يفتء ألا ترى أنه يرد في عتق المفلس» وليس النكاح 
كذلك؛ إذ لا يصح بطلانه بعد ثبوته إلامعان تطرأ عليه وعلى غيره؛ 


فافترقا. والله أعلم. 


9ك 


مسألة الاستئذان 
(/1ه) فرق بين مسألتين 

[إذن البكر المستأذنة صماتهاء بخلاف من وقع الافتئات عليها] 

قال مالك: 

إذا استأذن الولي غير الأب البكرء فأذنت له كان إذنها صماتهاء 
ولو زوجها قبل استثذانها فأجابت بقرب ذلك لم يكن إذنها إلا 
نطقاًء وق كلا الموضعين فهو استكذان لبكر في نكاحها. 

الفرق بينهما: أن استئذانها قبل النكاح استكذان الرضاء وإن 
اقتصر منها على الصمت؛ لأنه يعد منها رضاء ألا ترى أن الصحابي 
إذا قال قولاً فلم ينكر عليه أحد منهم ذلك عند قوله» كان إجماعاً؛ 
لأن سكوتهم كان محمولاً على الرضا بقوله» وليس كذلك هذا العقدء 
لأنه استكذان لحكم قد مضى» فلم يعد الصمات إمضاء له؛ لأن 
الإمضاء لا يكون بالنطق”''» قاله جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي» 
وقاله سحنون من أصححابناء وقد كره مالك هذا النكاح» وغلظ في 
بابه ما لم يغلظ في غيره» فافترقا. 


)١(‏ كتبت هنا عبارة «ولأن أصحابنا والفقهاء)» وليس لا علاقة بالسياق» فحذفتها. 


١06 


باب من الشهادة 
(65) فرق بين مسألتين(” 
[رضا الخصم بالشهود غير ملزم, بخلاف رضاه بيمين خصمه] 
قال القاضي: 
إذا قال أحد الخصمين قد رضيت ,يما شهد به فلان وفلان» فما 
شهدوا به فهو الحق» كان له أن يرجع عن ذلك بعد شهادتهماء ولا 
يلزمه ما شهدا بهء وإذا قال: قد رضيت بيمينك فاحلف وخذ ما 
تدعيه؛ لم يكن له أن يرجع عن ذلكء وقد لزمه الحق متى حلف 
خصمه. وفي كلا الموضعين فهو رضا يما يكون من جهة”' الغير» مع 
ما قد أقيم اليمين مقام الشاهد. 
الفرق بينهما: أن في الشهادة إنما كان له الرجوع؛ لأنه يقول: 
إنما رضيت بشهادتهما؛ لأني ظننت أنهما يشهدان على 
بالحق, فأما إذا شهدا علي بغير الحق فلا أرضى بشهادتهماء 
فيكون له ث ذلك حجة صحيحة:» وليس كذلك في اليمين؛ 


.لا/١ عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
.ه٠١ال/ (؟) كتبت «(حير) ولعلها تصحيف» والتصويب من عدة البروق‎ 
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لأنه لا يدعي هذا المقال'''» ولا يمكنه ذلك في الشهود؛ لأنه لا يمكنه 
إلا بعد الشهادة + وأن اليمين لا تخلو: إما أن تكون ق. جنب" المدعى 
عليه» فقال للمدعي””: احلف» كان ذلك نكولاً منه عن اليمين» فلم 
يمكن له الرجوع عن ذلك؛ لأن من نكل عن اليمين فليس له أن 
يرجع فيقول: أنا أحلف؛ لأن بنكوله قد ترتبت اليمين في جهة 
لمحي فزن انا ملقو نهنا ريضيوه ل ل ين زا ا يا 
وإن كانت اليمين في جنبة المدعي فيقول للمدعى عليه «احلف) فقد 
نكل عن اليمين» فيكون كما قلنا في اليمين إذا كانت في جنبة المدعى 
عليه؛ وهذا المعنى لا يسوغ في الشهود؛ لأن رضاه بالشهادة ليس هو 
نكولاً منه عن شيء وجب عليهء فلم يكن له الرجوع» فلهذا افترقاء 
والله أعلم. 


)١(‏ كتبت «المضال)» ولعلها ما كتبته في الممن» وفي عدة البروق ٠١7‏ «المعنى). 

(؟) كذا في المخطوط» وني عدة البروق» «جهة)»؛ وقد استعمل القاضي عبد الوهاب لفظ 
«جنبة) في المعونة .١659//9‏ 

(؟) فكتبت «المدعي»» ولا يصح المعنى بهاء والتصويب من عدة البروق» نسخة الأصل» 
أما سائر نسخه الأخرى ففيه نفس الخطأ. 


0 


كتاب العدد 
8 فرق بين مسألتين("2 
[جواز شراء الأمة المعتدة.» دون عقد نكاحها] 

قال القاضي”'': 

يصح شراء الأمة المعتدة» ولا يصح عقد النكاح عليهاء وف كلا 
الموضعين هو عقد معاوضة. 

الفرق بينهما: أن المقصود من عقد النكاح الاستمتاع بالوطعء 
والاستمتاع ممنوع منه في العدة» فلم يصح فيه عقد النكاح» كما قلنا 
في المشرمة؛ لأن المقصود من العقد الاستمتاع» والاستمتاع ممنوع منه 
في حال الإحرام» وليس كذلك في الشراء؛ لأن البيع المقصود منه 
الملك» والملك يتضمن الانتفاع بوجوه المنافع كلهاء والاستمتاع داخل 
على سبيل التبع”*» لا أنه المقصودء ألا ترى أنه يصح ملك من لا 
يحوز له وطؤهاء مثل أخته من الرضاعة» وخالته وعمته من النسب» 


.595 27576٠ انظر عدة البروق» الفرق رقم:‎ )١( 

(؟) قال في شرح الرسالة [ق 45/ب]: «والمعنى في شراء الأمة أن المقصود منه الملك دون 
الاستباحة» وليس كذلك عقد النكاح؛ لأن المقصود به استباحة البضعء وبالله التوفيق». 

(7) كتبت «النفع»» ولعل ما أثبته هو الصواب. 


, تود > 


وإ كان النكاح 1 ولا يصح عقد النكاح عليهن» ولأن الترو 
إنما منع منه في العدة لأحل فساد الأنساب» وهذا المعنى معدوم 


القور "4 لأساو زفي رل قباد الأسيات: 


م 
عه 
ف 


ولأنه لما جاز بيع الأمة قبل أن يستبرئها السيد من وطئه» جاز أن 
تباع الأمة من الزوجء ولمالم يجز أن يعقد عليها عقد النكاح قبل أن 
يستبرئها من مائه» لم يجز أن يعمد عليه عقد النكاح في العدة غير الزوج. 
ولأن العدة في حق الأزواج» كالشراء في حق السيدء فافترقا. 
(5) فرق بين مسألتين''' 
[إحداد الحرة, وإحداد الأمة] 
قال القاضي'': 
يجب الإحداد على الأمة المتوق عنها زوجهاء وعلى الحرة» وهما 


)١(‏ يوحد في هذا الموضع علامة إلحاق استعملت للإشارة إلى الموضع المراد التعليق عليه 
والتعليق عليه» والتعليق المكتوب هو «قال إنما منعوا من النكاح في العدة لأجل فساد 
الأنساب» وقد أجمعوا على أن بنت ستة [كذا] سنين إذا كانت ملك [كذا] لامرأة لا 
بدها من العدة» مع كوننا نعلم أنه ليس ثم شيء» وإنما هي معقولة [كذا] المعنى) س. 

(؟) عدة البروق» رقم الفرق: ©2378. 

(9) انظر معنى آخر ف الإشراف ؟5/١٠٠8.‏ 


7ت 


فيه سواء؛ وعدة الأمة نصف عدة الحرة» فساوى بينهما 8 ال .حدادء 
وفرق بينهما ف العدة» والكل يجب على الزوج. 

الفرق بينهما: أن الإحداد إنما هو الامتناع من الطيب» ولبس 
المصنيعات' "+ وهذا المعنن يسقوى فيك المدة الطويلة والقصيرة ال ترئ 
أن الإحرام لما منع فيه من الطيب استوى في ذلك كثير الإحرام وهو 
الحج؛ وقصيره» وهي العمرة» وليس كذلك العدة نفسها؛ لأن الأمة 
حدها نصف حد الحرة» والعدة في معاني [الحدود]"'' ؛ فلهذا استويا 
في الإحداد» وافترقا في العدة» والله أعلم. 

(51) فرق بين مسألتين'!" 
[جواز النكاح بعبد مطلق. وعدم جوازه بغوب مطلق] 

قال مالك: 

فيمن نكح بعبد مطلق فإن النكاح صحيح, ويكون لها 
الوط تن الكيز" >كوفتان: إذا تكح بثوب مطلق لم يصحء 


)١(‏ انظر المعونة ؟459/5. 

(؟) إضافة من عدة البروق .7١9‏ 

(9) عدة البروق» رقم الفرق: 77715. 

(4) انظر المعونة 7/551/5» الإشراف ؟751/5. 
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وفسخ قبل الدخول؛ وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين. 

الفرق بينهما: أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختللاف 
الشديد موقعه في غيرهم», فلذلك» خففه مالك» وليس كذلك الثياب؛ 
لأن التباين بينهما شديد» فلا يصح الإطلاق فيها. 

فإن قيل: أليس العبيد أجناسا أيضاً كأجناس الثياب؟ 

قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم» وإنما هو في منافعهم: 
واختلافهم» وليس كذلك الثياب؛ لأن أجناسها في أعيانهاء فلذلك 
افترقا. 

(؟55) فرق بين مسألتين 
[جواز النكاح بعبد مطلق» دون البيع] 

قال القاضي: 

يصح النكاح بعبد مطلق» ولا يصح البيع بعبد مطلق» ولا 
الإجارة» والكل عقود معاوضة. 

الفرق بينهما”'": أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة» دون 
العوض» وليس كذلك البيع والإجارة؛ لأن المبتغى منهما العورض» فصح 


.أ/7١باهولا انظر المعونة 2751/6 شرح الرسالة للقاضي عبد‎ )١( 


ال 5 


الإطلاق في النكاح» ولم يصح ف البيع والإجارة» يبين''' ذلك أن الخيار 
يدخل في البيع والإجارة» ولا يدخل في النكاح» فلذلك افترقا. 
[رضا السيد بزواج عبده بعد رده. ورضاه ببيع عبده بعد رده] 
قال مالك" : 


إذا تزوج العبد بغير إذن سيده جاز النكاح إذا أجازه السيدء وإن 


)١(‏ هذه الكلية خالية .من النقط؛ ولغلهنا أيضاً ومعنى»» لكن يصرف عن قرايتها كذلك 
عدم وجود الرابط. وفي عدة البروق 555 لم تذكر. 

(؟) انظر عدة البروق 0٠6؟.‏ 

(9) قال في المعونة ؟5/١54/»‏ 45: (إذا تزوجا بغير إذن السيد...: فإن أجاز نكاحه 
جاز» وإن رده انفسخ...» فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه» ثم قال من بعد: 
قد أجزتهء فإنه على وجهينء إن أراد بقوله أولاً فإن قال لما علم: لا أرضاه ثم كلم 
في ذلك فقال: قد رضيتء ولم يرد بقو_له الأول...» وقال في شرح الرسالة 
[ق ٠١5/أ»ب]:‏ (... الأمر في نكاحه [العبد] إلى السيد» فإن شاء أجازه» وإن شاء 
فسخه..., فإن أجازه السيد فقد قطع حقه من الفسخ» فيصح ويثبت» وإن فسخه 
بطل...؛ وإن كلم فيه أولاً فقال: لا أجيزه؛ ثم قال من بعد: قد أجزته» فإنه على 
وعوينة إن راد مول زلا ويه اي ان ع فشحهه رظل السقده ولا المع إلى 
قوله من بعد قد أجزته؛ لأن إجازة ما قد تقرر فسخه لا يصحء وإن أراد بقوله لا 
أجيزه التروية والتفكير... ثم قال من بعد قد أجزته فإنه يصح...»). وهذا النص من 
النصوص المامة في تأكيد نسبة الكتاب. 


- ١1١:0 - 


رده انفسخ النكاح» فإن قال لما علم: لا أرضاف ثم كُلّم في ذلك 
فقال: قد رضيت» ولم يرد بقوله الأول «لا أرضى) فسحّ النكاح: صح 
برضاه الثاني”''» وإذا باع رجحل سلعة لرجل بغير إذنه”'' فإن البيع 
يصح إن أجازه رب السلعة» وينفسخ إن رده؛ فإن قال لما علم: لا 
شط م كلم فقا ل فك ويك ضع سيواء أراذا نقولةا الأول الفمي 
أم لاء والكل عقد معاوضة, عقده من ليس عنده منافذ» وهو مفتقر 
ف نفوذه إلى الغير. 

الفرق بينهما: أن البيع قبول من رب السلعة الثاني على ابتداء 
عقدء فلهذا صحء ول يلتفت إلى الكلام الأول» وليس كذلك السيد؛ 
لأن العاقد هو العبدء ولا يحمل قوله الثاني على ابتداء عقد» فلهذا 
قلنا: إن أراد بالقول الأول فسخ النكاح لم يصح رضاه بعد ذلك» 
وذلك أن البيع أوسع أمراً في هذا المعنى من النكاح» فافترقاء والله أعلم 


بغيبه» وأحكم. 


.1/5 5/5 انظر المعونة‎ )١( 
.١٠١7/8/5 هاتان الكلمتان «بغير إذنه) مصحفتان» واستعنت على قراءتهما بالمعونة‎ )5( 
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باب من الشهادة 
(54) فرق بين مسألتين"" 
[القاضي ينسى الحكم فيشهد به شاهدان؛ وشاهد الأصل ينسى] 
قال القاضي ": 
إذا نسي الحاكم قضية قضى بهاء فشهد عنده بذلك شاهدان 
وجب عليه إمضاؤهاء وإذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد 
الأصل لم تقبل شهادتهم» وي كلا الموضعين هو نقل عن الغير. 
الفرق بينهما: أن الشهادة عن الحكم شهادة بحق على الحاكم, 
وليس بنقل شهادة» وشهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة 
الأصل؛ لأنها نقل» والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه» فإذا نسي 
شاهد الأصل لم تقبل شهادة الفرع» فلهذا افترقاء والله أعلم. 
(50) فرق بين مسألتين"" 
[نسيان شاهد الأصل يرد قبول الشهادة. ونسيان المخبر لا يرد الرواية] 
إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع» وإذا نسي 


0 الفروق الفقهية» رقم الفرق: »١‏ عدة البروق» رقم الفرق: 7/517. 
(؟) انظر المعونة ٠6/7‏ 6١ء‏ الإشراف ؟//561. 
() الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5 » عدة البروق» رقم الفرق: 754. 


١55 


المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك؛ وف كلا الموضعين فهو نقل. 

الفرق بينهما: أن شهادة الفرع إنما ينبت حكمها بثبوت شهادة 
الأصل؛ لأنها فرعء وليس كذلك الخبر؛ لأن الراوي ليس بفرع 
للمروي عنه» فلم يفتقر ثبوته إلى ثبوته؛ لأن المخبر لما جاز له أن يخبر 
بذلك الخبر عن الناقل» جاز للناقل أن يخبر بذلك الخبر» وإن كان الخبر 
قد نسيه» ولمالم يكن لشاهد الأصل أن يشهد بتلك الشهادة» وإن 
شهد عنده بها شهود الفرعء لم يكن لشهود الفرع أن يشهدوا بتلك 
الشهادة إذا نسيها شاهد الأصل. 

ولأنه لما لم يجحز أن يشهد الفرع مع وجود شاهد الأصلء لم يجز أن 
يشهد في حال نسيانه لتلك الشهادة» ولما جاز لناقل الخبر أن يرويه مع 
وجود روايته كان له أن يرويه مع نسيانه. والله أعلم. 

(55) فرق بين مسألتين'" 
[يحكم بأعدل البينتين في النكاح دون غيره] 
قال القاضي: 


يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح, ولا يحكم بذلك في 


200 الفروق الفقهية) رقم الفرق: ")2 وي عدة البروق رقم: غ84 كلام مختلف. 
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النكاح, وي كلا الموضعين قل وجد الاعتدال. 


الفرق بينهما: أن النكاح لا يصح فيه التداعي؛ إذ المرأة لا يصح 
أن يملكها شخصان, وليس كذلك غير النكاح؛ لأن التداعي يصح 
فيج لفيخة علق الشتخصية له؛ لأنه لما لم يجر أن يحكم فيه باليمين إذا 
عدمت الا محففي 5 و اس نون النداعيي شاه ااكاراقه 
عليه؛ لأن المرأة لا يصح قسمتهاء وليس كذلك ما عداه؛ لأن الحكم 
فيه بالأكان عند عدم البينة» لصحة وقع القسم فيه. 

ولأن البضع لا يجوز أن يقر على الشكء وفي الحكم باعتدال 
البينتين”'' إقرار له بالشك؛ لأن طريق العدالة الاجتهاد”'"» [والاجتهاد 
لا يتبين إلا]1" مع صحة المحتهد فيه» وليس كذلك ما عدا النكاح» 


فافترقا. 


.514 كتبت «الشيئين»» والتصويب من الفروق الفقهية‎ )١( 

(؟) قارن مافي الفروق للدمشقي ممالم يرد ممخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب» 
الفرق رقم )١٠١١7‏ ص .١58‏ 

(90) كتبت بعد كلمة الاجتهاد: «بالطالق أنه ما فعله أنه لا يتبين مع...2)» والعبارة المثبتة 
من الفروق الفقهية للدمشقي 514. 


-١51 


(/51) فرق بين مسألتين""' 
[شهادة البيئة بفعل امحلوف على تركه؛ وشهادتها بفعل امحلوف 
على عدم فعله] 

قال مالك: 

إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق» فشهدت بينة بأنه قد 
ملم قوية التداةق وتو ميةصويدة السق ها ما فعلن عله 
بالطلاق أنه ما فعله» لم يلزمه؛ وف كلا الموضعين البينة قد قامت على 
فعل ما يحلف عليه. 

الفرق بينهما: أنه إذا حلف بالطلاق أن لذتيفعل نيعا فقد ترتريت 
البمن علية:: فإذا قات البينة بفعل الشيء توجه عليه الحكم باليمون 
المرتبة عليه» وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد 
به عليه؛ لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة» فجعل ذلك تكذيبا 
لشهادتهم» فافترقا. والله أعلم. 


.5 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
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(560) فرق بين مسألتين'" 
[رضا الخصم بحكم شخص ما ملزم له بخلاف رضاه بشهادته] 

قال مالك27. 

إذا رضيا بأن يحكم بينهما لزمهما ما يحكم به عليهما"”'» ولم يكن 
لأحدهما الرجوع عنه؛ وإذا ارتضيا بشهادته لم يلزمهما ذلك» وكان 
للمشهود عليه الرجوع؛ وق الجميع التحكيم موجود. 

الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنها [هو]”*' استدعاء لما 
نلو فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لمما أو لمن ادعى منهما؛ لأنه 
يقول: لم يأت .ما أعلمه» وليس كذلك التحكيم؛ لأنه استدعاء لما لا 
يعلمانه'' '» فلم يكن فيه رجوع؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب 
من المحكوم عليه» فافترقا. 


(0) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5» عدة البروق» رقم الفرق: ههلاء ١ل/الا.‏ 

(؟) انظر المعونة .١ 81١/7‏ 

(5) الإشراف 9570/5: (لزمهما ما يحكم به بينهما»» وانظر المعونة .181١ 2181٠/«‏ 

(1) زيادة من الفروق الفقهية 55. 

(5) كتبت «لا يعلمان»» والتصويب من الفروق الفقهية؛ حيث إن ما كتب هناك هو 
الذي يؤيده السياق. 

(5) كتبت «يعلمانه)» والتصويب من الفروق الفقهية» حيث إن ما كتب هناك هو الذي يؤيده السياق. 


ت 57ت 


باب بيع الغرر 
(59) فرق بين مسألتين"") 
[بيع الشارد لا يجوزء بخلاف بيع ملك الغير] 

قال مالك: 

لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال 
العقدء ولا مقدور على تسليمهماء فلم يجز بيعهماء وليس كذلك بيع 
ملك الغير؛ لأنه موجود حال العقد» ووقوف نفوذ البيع على إجازة 
ربه لا يمنع”؟) جوازه؛ لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع. قاله بعض 


5ن 


على ملك ربه في حكم التلف» وما هذا سبيله فلا يصح بيعه» وليبس 
كذلك بيع ملك الغير؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيه» فلذلك افترقا. 


.514 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) كتبت «ولا بمنع)» والتصويب يؤيده السياق.‎ 
المراد به الأبهري» انظر التاج والإكليل 58/5 ؟.‎ )7( 


-١55 


(7) فرق بين مسألتين7" 
[ادعاء المأمور بدفع المال أنه دفعه, وادعاؤه تلفه] 
قال: 
إذا دفع رجل إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى ربه» وادعى أنه 
دفعه إلى ربهء وأنكر ذلك المبعوث إليه» لم يقبل قول المأمور إلا ببينة 
يقيمها على الدفع؛ وإذا ادعى تلف المال قبل قوله» وف كلا الموضعين 
فهو مدع لإخراج المال عن يده. 
الفرق بينهما: أنه في التلف لا يستطيع الإشهاد عليه فقبل قوله 
فيه» وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه قادر على أن يتوثق من المعطى له؛ إذ 
م يأمره المعطي بتضييع ماله» فإذا دفعه بغير بينة حصل مفرطاًء فلزمه 
ذلك» فلهذا افترقاء والله أعلم. 
(71) فرق بين مسألتين'") 
[وكيل الببع يقبض الفمن. ووكيل النكاح لا يقبض المهر] 
قال القاضي: 
إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك أمراً بالبيع» وإذا أذنت 


(0) الفروق الفقهية» رقم الفرق: "» عدة البروق» رقم الفرق: لحل 
(؟) انظر تفريقاً آخر في عدة البروق رقم: 55*) ص .501١‏ 


-١56ه‎ 


المرأة لوليها في التزويج» لم يكن ذلك إذناً له في قبض المهر» إلا أن 
تذكره» و كلاهما عقد معاوضة. 

الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن» فكان الإذن 
بالبيع إذنا له بقبض الثمن» وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر فلم 
يكن الاذن افيه إذنا يفيض المهر. 

ولأن المقصود من البيع الثمن؛ فكان الإذن فيه إذنا بالمقصود 
فيه'''» وعقد النكاح المقصود منه الوصلة والألفة» دون الفرض”"'', 
فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض الفرضء فافترقاء والله أعلم. 

(؟1/5) فرق بين مسألتين””" 

[المأمور بشراء سلعة يشتري غيرهاء والمأمور بالبيع بشمن يبيع بأقل منه] 

قال مالك: 


إذا دفع رجل إلى رجحل مالا وأمره أن يشتري له به سلعة» 


.1١ 558/5 قارن بالمعونة‎ )١( 

(؟) في الفروق الفقهية «العوض»» وههنا «الفرض)» وهو اسم من أسماء المهرء فلذلك 
أثبته كما هو. 

(*) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 8» عدة البروق» رقم الفرق: 801. 


-١5535- 


فاشترى غيرهاء وادعى أن بذلك أمره رب المال» كان القول قول 
المأمورء وإذا دفع إليه سلعة ليبيعهاء فباعها بدون ما أمره به» وادعى 
أن بذلك أمره ربهاء فأنكر ربهاء نظرء فإن كانت السلعة لم تفت 
كان القول قول الآمرء وإن فاتت كان القول قول المأمور» وفي كلا 
الموضعين وجد الإنكار من الآمر. - 

الفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في عين السلعة المأمور بشرائها 
حصل المأمور مدعى عليه» فكان القول قوله» وإذا اختلفا في [نن]”'") 
السلعة وهي لم تفت كان الآمر مدعى عليه» فكان القول قوله؛ لأن 
الأصول مبنية على هذا. 

ران 1ن" الليخالة الأول يمف اللينالة الاق زا ناديك الفنتلية 
المأمور ببيعها؛ لأن المأمور حينئذ مدعى عليهء فكان القول قولهع 


فافترقا. والله أعلم. 


."4 كتبت «عين) مثل الأولى» والصواب المثبت» والتصويب من الفروق الفقهية‎ )١( 

(؟) هكذا بالمخطوطء وفي الفروق الفقهية «وبيان المسألة الأولى من المسألة الثانية...)» 
وانظر تعبيرا مشابها في فروق الدمشقي التي لم ترد في مخطوطة فروق القاضي 
عبد الوهاب.ء الفرق ١٠١5‏ ص .١70‏ 


١5 -0ا‎ 


(77) فرق بين مسألتين"" 
[بيع ملك الغير؛ وبيع العبد شيئاً ثما يملكه] 

قال مالك: 

إذا بيع [ملك] ”'' الغير وقف البيع على إجازة ربه» فإن مات ربه 
فانتقل المبيع إلى البائع كان له من الرد والإمضاء ما كان لمالكه, وإذا 
باع العبد شيعا مما يملكه وقف البيع على إجازة السيدء فإن أعتقه قبل 
علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له خيار» وثي كلا الموضعين فهو 
موقوف على الإجازة. 

الفرق بينهما: أن العبد''' إنما منع من إمضاء البيع لحق السيد» 
فإذا أعتقه زال حقه, وزال”*' المنع بزواله» وليس كذلك بيع ملك 
الغير؛ لأنه موقوف على إذنه»؛ فإذا مات انتقل الإذن إلى مستحق 
البيع» فثبت من ذلك ما كان ثابتاً لمالكه أولاء فكان له أن يجيز أو 


.5١9 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 5» عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
.5/ (؟) ساقطة من المخطوط. والمثبت من الفروق الفقهية‎ 

() كتبت «البيع)» والتصويب من الفروق الفقهية 54. 

(4) كتبت «وزوال). 


-١58- 


يرد ؛ لأنه غير مالك(" أولآة'2: بخلاف العبد فافترقا. والله أعله”” . 
(1/4) فرق بين مسألتين'*) 

[المرتهن يدعي تلف الرهن, والمودع يدعي تلف الوديعة] 

قال مالك””': 

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهوثما يغاب عليه لم يقبل قوله, 
ولزمه الغرم» وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله؛ وف 
كلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة. 

الفرق بينهما: أن المرتهن غير أمين» فلم يقبل قوله فيما يغاب 
عليه» والمودع مؤتمن فالقول قوله فيما يدعيه» إلا أن يوجد خلافه. 

وأضنا فزق اترهى إذر كان فا يناب قله حضل و ذمة المرفيرة؟ 
لأنه قبضه لحق نفسه, فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع لبراءة ذمته؛ إذ 


)١(‏ كتبت «ملك» والتصويب يقتضيه السياق. 

(؟) في الفروق الفقهية 59 «لأنه غير ملك له أولا». 

(0) كتب إثر هذا الفرق في الطرة بدون علامة إلحاق «كتاب الوديعة)» وقد سبق 
تخصيص باب للوديعة. 

(1) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2٠١‏ عدة البروق» رقم الفرق: 975. 

(5) انظر المعونة /11©1. 


-١55- 


هي في الأصل مشغولة» والوديعة لم تتعلق بذمة المودع؛ لأنه قبضها 
لمنفعة رب المال دون متفعة نفسهء فكان القول قوله في التلفء» لأن 
الأصل براءة الذمة» فافترقا. 
(8/) فرق بين مسألتين''" 

[المودع يشتري بالوديعة شيئاً, والوديعة دنائير» أو عرض] 

قال مالك: 

إذا أودع عنده دنانير فاشترى بها سلعة غيرهاء كان المودع ليس 
له سبيل إلى السلعة» وإنما له مثل دنانيره» وإذا أودعه غير الدنانير 
والدراهم فاشترى بها سلعة غيرها كان المودع مخيراء إن شاء ضمّنه 
القيمة» وإن شاء أخذ السلعة المشتراة» وفي كلا الموضعين فهو آخذ 
لغير ما أودعه. 

الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم لا تتعين» ولا يصح دخول 
القيم فيهاء فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يأخذ السلعة المشتراة 
بالدنائير؛ لأنه يخضل أخل قيمة الدتانيرء وذلك: غير جائر) وليس 
كذلك إذا كانت الوديعة غير الدنانير والدراهم؛ لأن القيمة تدخل 


.١١ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 


 ١هه‎ 


فيهاء فإذا أخذ السلعة المشتراة بسلعة فكأنه يأخذ قيمتهاء والله أعلم. 
(/) فرق بين مسألتين"") 
[المودع يتاجر بالوديعة» وتعدي عامل القراض في مال القراض] 

قال القاضي'"': 

إذا تعدى المودع على الوديعة» فاشترى بها تحارة فربح بها كان 
له الربح» وإذا تعدى المقارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره 
رض امال كرات كاف رتت امال شار ريق أن يضم نوين أن يقرة 
على القراض ويقاسمه الربح» وف كلا الموضعين التعدي موحود. 

الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية» وَإِنما قصد بها 
الحفظ» فلم يزل عن غرضه بتعدي المودّع عليها؛ لأن الحفظ موجودء 
فلم يدخل عليه الربح» وليس كذلك القراض؛ لأن رب المال قصد به 
التنمية» فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه» وليس له 


ذلك» فافترقاء والله أعلم. 


.١٠١ 51 عدة البروق» رقم الفرق:‎ »١5 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
.١؟.1//6 (؟) المعونة‎ 


3 


(1/ا) فرق بين مسألتين'") 
[المأمور بقضاء الدين دنانير يدفع دراهم, أو عروضا] 
قال ابن عبد الحكم: 
من أمر رجلاً يقضي عنه نصف دينار لغريم» فقضى عنه دراهم, 
كان الآمر بالخيار» إن شاء دفع إليه نصف دينارء وإن شاء دفع إليه 
دراهم» ولو دفع عرضاً في النصف دينار» كان على الآمر أن يدفع إليه 
النصف الدينار» وف كلا الموضعين قد وجد دفع غير ما أمره به. 
الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم ينوب بعضها عن بعض» 
وتقوم مقامه؛ لأنها قيم المتلفات» وأرش الجنايات» فكان مخيراً في 
الدراهم؛ لأن أحدهما"' ينوب عن الآخر» والعرض لا تنوب عن 
الذهب» ولا يقوم مقامه» فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف 


دينار الذي أمره بدفعه» فلهذا لم يكن مخيراء فافترقا. والله أعلم. 


.8١5 عدة البروق» رقم الفرق:‎ »١7 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟5) كتبيت (إحداهما).‎ 


-١هآ‎ 


(/7) فرق بين مسألتين”") 

[ادعاء تلف الوديعة يقبل سواء قبضت بالبينة أم لا, بخلاف ادعاء الرد] 

قال مالك: 

إذا قبض المودع الوديعة إبغير بينة فإنه يقبل قوله في ردهاء وإذا 
أخذها]”'' بينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببيئة'”2» وإذا ادعى تلفها قبل 
قوله في ذلك»: سواء”'' قبضها ببينة» أو بغير بينة'” 2 وفي كلا 
الموضعين هو مدع إخراجها عن يده. 

الفرق بينهما: أنه إذا قبضها بغير بينة قبل قو.له في ردها؛ لأنه 
مؤتمن على الرد» وإذا قبضها ببينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة؛ لأنه 
غير مؤتمن على الردء وفي التلف القول قوله؛ لأنه مؤتمن عليها؛ لأن 
التلف لا يمكنه الإشهاد عليه» ويمكنه ذلك في الرد» فافترقاء والله أعلم. 


(0) الفروق الفقهية» رقم الفرق: »١5‏ عدة البروق» رقم الفرق: 1515 .٠١‏ 

(5) ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة, والإضافة من الفروق الفقهية» ؟/ء وهي 
ضرورية للمقابلة مع مسائل الفرق. 

() انظر التلقين 475/5» وفي الإشراف 55154/5: (إذا قبض وديعة ببينة فادعى ردها لم 
يقبل منه إلا ببينة). 

(؟) التلقين 1478/5. 

(5) كتبت في اللحق «وبغير) دون كلمة بينة. 


“اه 


باب الشفعة 
(1/9) فرق بين مسألتين'" 
[القيام بالشفعة عندما يكون الثمن عبداً قد مات» والاختلاف في 
الرهن بعد ضياعه] 
قال مالك: 
إذا اشترى شقصاً بعبد فهلك العبدء ثم قام الشفيع بطلب الشفعة» 
فالقول قول المشتري في قيمة العبد» وإذا ضاع الرهن الذي يغاب عليه 
عند المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن ف صفته» فالقول قول المرتهن في 
صفته» فإذا وصفه حلف على تلك الصفةء ثم لزمه قيمتهاء وفي كلا 
الموضعين المستحق قيمة. 
الفرق بينهما: أن الشفيع مدع على المشتري في قيمة العبد» فإن 
شاء الشفيع أخذ» وإن شاء ترك» وليس كذلك الرهن؛ لأن القيمة إِنما 
تحب عند ثبوت صفته؛ لأن الاختلاف إنما هو في الصفة» فلهذا لم يكن 


بد من وصفهء فافترقاء والله أعلم. 


.495 عدة البروق» رقم الفرق:‎ » ١5 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١0( 


5 0-1 


)6١(‏ فرق بين مسألتين'"' 
[ديون السفيه بعد تشريده, وديون العبد بعد عتقه] 

قال مالك" : 

إذا استدان السفيه فوا نم فك حجرههء لم يتبع بالدين» وإذا 
استدان العبد ديئاً ثم عتق» اتبع بذلك الدينء إذا لم يكن السيد قد 
أسقطه قبل العتق» وكلامهما محجور عليه. 

الفرق بينهما'”': أن الحجر على العبد لحق الغير» وهو السيد» 
فإذا زال حق السيد لزم العبد كل ما( كان ممنوعاً منه لحقه؛ والسفيه 
إنما ضرب”” الحجر عليه لحق نفسه» فإذا لم يلزمه الدين في حال الحجر 
لم يلزمه بعده؛ لأن حقه ثابتء ولأن في ندا الدين إبطالاً لفائدة 
الحجر؛ لأن فائدته حفظ ماله" » فإذا لزمه الدين لم يوجد الحفظء 


)١(‏ الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2١“‏ عدة البروق» رقم الفرق: /ا66. 

(؟) انظر الإشراف 510/6 التلقين 455/5 » المعونة ١11/7‏ وعبارة المعونة قريبة جداً 
من صياغة الفرق. 

(9) انظر المعونة 7/9/5. 

(4) كتب (كلها). 

(5) كتبت «صرف)». 

(5) كتبت «لماله). 


-١همه‎ 


باب الخيار في البيع 
)65١(‏ فرق بين مسألتين'") 
[يجوز للمأذون له في التجارة أن يضع من الثمن» 
دون الوكيل المفوض] 
قال مالك: 
إذا وضع العبد المأذون له في التجارة من الثمن جاز إذا قصد 
بذلك وجه التجارة» وكذلك الوكيل المفوض إليه» وإذا باع الوكيل 
غير المفوض إليهء فوضع من الثمن لم يجزء والإذن في البيع موحود في 
الجميع. 
الفرق بينهما: أن العبد المأذون له في التجارة» والمفوض إليه؛ 
مفوض إليهما بالتدبير» فكل ما رأياه وجهاً للتدبير جاز ذلك» والعبد 
إذا وضع من الثمن والوكيل المفوض إليه إنما فعلا توفيرا لما يرجوانه 
فيما بعد ذلك؛ فلذلك جاز؛ لأنهما مأذون لهما في ذلك» وليس 
كذلك غير المفوض إليه؛ لأنه لم يفوض إليه التدبير» فلم يجز وضعه من 
الثمن. 


.١ا/ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 


-1١655- 


فإن قيل: قد فوض إليه المصلحة في بيع هذه السلعة» فكل ما رآه 
وجهاً للنفع والمصلحة فيجب أن يبحوز. 

قلق له عفنا ة كيه غير لاوة #الأندر1ى وإ كان مفوضا إلنه اقبي 
في هذه السلعة _ فليس منه الوضع في الثمن؛ لأنه لا يرجو بذلك 
شيئاء وليس كذلك المأذون والمفوض إليه؛ لأنهما يترقبان بالوضع 
المضلحة فيما تعد فلهذا افترقاء والله أعلم. 

(86) فرق بين مسألتين"') 
[الولد الحادث في أيام الخيار للمشتري, وإذا وهب لها 
مال لم يكن له] 

روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار كان 
للمشتري؛ إذا اختار الإمضاءء وإذا وهب لما مال |أو جرحت 
فأخذت]”' لذلك عوضاً لم يكن له إذا اختار الإمضاءء والجميع نما 
وجد في أيام الخيار. 


الفرق بينهما: أن الولد وقع عليه عد البيع» فكان له إذا اختار 


.50 14 عدة البروق» رقم الفرق:‎ » 5٠١٠ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
.7١ (؟) كتبت «أخرجت فأخذ), والتصويب من الفروق الفقهية‎ 


- ١ /1ا6‎ 


الإمضاء؛ لأنه كعضو منهاء ألا ترى أنه يعتق بعتقهاء وغير الولد لا 
يقع عليه عقد البيع؛ لأنه منفصل منهاء فلم يكن لهء فافترقا. 
8 ) فرق بين مسألتين"" 
[جواز الخيار في البيع, دون النكاح] 

قال مالك: 

لا يجوز الخيار في النكاح. ويجوز في البيع» وكلاهما عقد 
معاوضة. 

الفرق بينهما: أن البيع مبني على المكايسة والمغابنة» فجعل الخيار 
فيه لعلا يدخل الغبن على أحد المتبايعين» والنكاح مبني على الوصلة 
والألفة فلم يحتج فيه إلى الخيار. 

ولأن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر المبيع» وهذا المعنى غير 
موجود في النكاح» فلهذا افترقا. والله أعلم. 


(0 الفروق الفقهية» رقم الفرق: ”5غ عدة البروق» رقم الفرق: 5/8. 


-١ سمه‎ 


باب الدعوى في المبيع 
(84) فرق بين مسألتين'!" 

[أحد المتبايعين في الخيار يدعي الرد, أو أحدهما يدعي فساد البيع] 

قال مالك: 

إذا ادعى أحد المتبايعين في الخيار الإمضاءء وادعى الآخر الرد 
كان القول قول مدعي الردء وإذا ادعى أحد المتبايعين فساد البيع؛ 
وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة منهماء وف 
الجميع كل واحد مدع نقض البيع. 

الفرق بينهما: أن ف الخيار مدعي الإلزام مدع على مدعي الردء 
فكان القول قول مدعي الرد عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» ومدعي 
الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته» والأصل”'' شغلهاء فلم يكن القول 
قولهء وكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدعى عليه؛ والأصل”" 
على هذاء فلهذا افترقا. 


2020 الفروق الفقهية ) رقم الفرق: 5 عدة البروق» رقم الفرق: 6" 
(؟) كتبت «(لأن الأصل)» والتصويب من الفروق الفقهية 8/. 
(9*) ف الفروق الفقهية 94: «والأصول)». 


5 إن الاك 


(85) فرق بين مسألتين'"' 
[استشئاء ركوب الدابة في البيع يجوز إن كان يسيراً. 
بخلاف اشتراط الركوب] 

قال مالك: 

فيمن باع دابة واستثنى ركوبهاء إن كان يسيرا مثل اليوم 
واليومين جاز» وإن كان كثيرا لم يحر» ولو اشترط عليه ركوبها جاز» 
كان قليلاً أو كثيراً؛ وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع. 

الفرق بينهما: أنه إذا استثنى ركوبها وكان كثيراً دخل البيع 
الغرور؛ لأن المشتري لا يتسلم الدابة إلا بعد انقضاء مدة الركوب 
فيهاء فيدخلها الغرر؛ وهي باقية على ملكه؛ وليس كذلك إذا اشترط 
الركوب؛ لأن المشتري يتسلم الدابة» وإنما ذلك" إجارة وبيع, 


والإجارة [والبيع] '' جائزة؛ لأنهما عقدان غير متنافيين» فلهذا افترقا. 


.55٠١ الفروق الفقهية» رقم الفرق: 55 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
فقي المخطوط «وإنما يحصل ذلك إجارة وبيع).‎ 250 
.8٠١ ما بين المعكوفين إضافة من الفروق الفقهية‎ )3( 


1١5٠8 


(86) فرق بين مسألتين2"7 
[استنناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفرء دون الحضر] 
قال مالك2'7. 
يجوز بيع الشاة واستثناء أطرافها في السفرء ولا يجوز ذلك في 
الحضر» وفي كلا الموضعين فقد وجد الاستثناء في الأطراف. 
الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه, فتحصل كالذي 
لا حكم لماء وفي الحضر لها قيمة وبال» فيدخل ذلك المخاطر» فافترقا. 


.55١ الفروق الفقهية» رقم الفرق: 57 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) انظر المعونة ؟5/5١١9. التلقين ؟/00”.‎ 


30000008 


باب الإجارة 
(/81) فرق بين مسألتين'" 

[الأجرة ثابتة إذا أخطأ الدليل», بخلاف ما إذا غرقت السفينة] 

قال مالك: 

إذا أخطأ الدليل كان له أجرة» وإذا غرقت السفينة لم تستحق 
لل ا 

الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على الاجتهاد» 
والاجتهاد موحجود منه في حال الخطأ الموجود حالة الإصابة؛ لأنه ليس 
عليه أكثر من الاجتهاد» ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه 
الاجتهاد أحزأته صلاتهء وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما وجب عليه» 
والأحرة في السفينة أجرة على حصول منفعة دون احتهاد» فإذا 


تعذرت المنفعة بطل استحقاق الأجرء فافترقا. والله أعلم. 


.875 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 58 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
.١١١ 4/5 (؟) انظر المعونة‎ 


155 - 


(8) فرق بين مسألتين”" 
[جواز جذاذ النخل على الربع» دون نفض الزيتون] 
قال مالك: 
لا بأس يجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءاً منها قل 
أو كثرء ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون» وفي كلا الموضعين فهي 
كروتن ار 
الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة» وما يجذ منها معروف» 
فجازت الإجارة بجزء منها؛ لأن الإجارة تحصل معلومة» وليس كذلك 
نفض الزيتون؛ لأنه غير معلوم؛ لأنه إنما يسقط على حسب الأحوال 
و[تغير] ”2 الأزمان» فتحصل الإجارة محهولة» فافترقاء والله أعلم. 
(88) فرق بين مسألتين'" 
[استهلاك المكيل والموزون فيه المثل» واستهلاك العروض فيه القيمة] 
قال مالك7؟: 
من استهلك شيئاً تما يكال أو يوزن كان عليه مثله» وإن استهلك 


() الفروق الفقهية» رقم الفرق: 55. 

(؟) الإضافة من الفروق الفقهية. وهي ف المخطوط غير واضحة. 

(0) الفروق الفقهية» رقم الفرق: »”٠‏ عدة البروق» رقم الفرق: 15 50. 
(4) المعونة ؟/515١.‏ 


-١511532- 


شيئاً من العروض أو الحيوان كان عليه قيمته» والدميع عروض. 

الفرق بينهما: أن من استهلك شيئاً [لابد] ”'' فيه من بدل» فإذا 
كان مماله مثل كان الإبدال منه؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة 
تحتاج إلى اجتهاد» والمثل غير”"' محتاج إليه» وما لا مثل له لا بد فيه 
من القيمة؛ لأن عوض منها. 

ولأن ما يكال أو يوزن لا يتعذر مثاله» [وماعداه] ''' متعذرء 
فلهذا افترقاء والله أعلم. 

(4) فرق بين مسألتين”*' 
[اللقطة في ذمة الحر إذا استهلكها. وني رقبة العبد 
إذا استهلكها قبل السنة] 
قال مالك: 


إذا استهلك العبد لقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته» وإذا 


.8685 الإضافة من الفروق الفقهية‎ )١( 

(؟) كتبت في المخطوط «عن». 

(9) الإضافة من الفروق الفقهية 85. 

(1) الفروق الفقهية» رقم الفرق: ١لاء‏ عدة البروق» رقم الفرق: .٠١681‏ 


دك 


استهلكها بعد السنة كانت في ذمته» وإذا استهلك الحر اللقطة كانت 
في ذمته» كان استهلاكه لها قبل السنة أو بعدهاء والجميع استهلاك. 
الفرق بينهما: أن الاستهلاك في حق العبد إذا كان قبل السنة 
كان هديا وليك إذا تمدق تعلل :شال :القن كان ذلك ق رقع وإذا 
كان بعد السنة لم يكن متعديا؛ لأنه كان مأذونا له في إنفاقهاء فكانت 
ف ذمته دون رقبته» كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله وأما 
الحر فأحواله متساوية في التعدي وغيره» بأن ذلك في ذمته دون رقبته» 
فلهذا استوى استهلاكه قبل السنة وبعدهاء فلهذا افترقا. والله أعلم. 


كت 


باب القرض 
)81١(‏ فرق بين مسألتين'"' 
[لا يلزم أخذ السلم قبل أجله. ويلزم أخذ القرض] 
قال مالك" . 
إذا أقرطته طعابا أن غير إلى العنل نو الكحال ناتاه يداقيل عل 
الأجل لزمه أخذه. ولا يلزمه في السلم أخذه قبل محل الأجل» وفي كلا 
الموضعين فالذمة تبرأ ثما كانت مشتغلة به. 
الفرق بينهما: أن الأحل ف القرض حق للمستقرض من دون 
المقرض» فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقهء فلزم 
رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأحل» والأجل ف السلم حق 


00 اك د إليه» فإذا اختار أحدهما إسقاط حقه لم يلزم 


فإن قيل: ومن أين كان الأجل في القرض حقا للمستقرض دون 


.515 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
.559 25/894 2588 293575 (؟) انظر المعونة‎ 
كتبت «للمبيع».‎ )7( 


12ت 


المقرضء وفي السلم حقاً للجميع'''؟ 

قيل له: لأن المنفعة في القرض للمستقرض دون المقرض» ألا ترى 
أنه متى حصلت فيه المنفعة للمقرض لم يجزء وكان منهياً عنه؛ فلهذا 
كان الأجل حقاً له والمنفعة”"" في السلم حق للجميء”" ؛ لأنه إنما 
يسلم إليه لما يرجوه من نفاق تلك السلعة عند تغير الأسواق» وينتفع 
المسلم إليه بتقديم المسلم للثمن» فكل واحد منهما له منفعة. 

وأيضاً. فإنه إنما قدم الثمن ليسترخص تلك السلعة إذا أتته عند 
حل الأجل» فإذا قدمت قبله بطل هذا الغرضء فافترقاء والله أعلم. 

(45) فرق بين مسألين'*) 
[منع رد الأزيد في القرض, وجواز رد الأفضل] 

قال مالك: 

إذا اقترض منه شيئاً فرد إليه أفضل جازء وإن رد إليه أزيد منه لم 
يجزء وق كلا الموضعين قد وجد الفضل. 
)١(‏ كتبت «(للمبيع». 
(؟) كتبت «والصفقة». 


(7) كتبت «للمبيع). 
)2 الفورق الفقهية) رقم الفرق: ه ")2 عدة البروق» رقم الفرق: 6 5. 


-ا١6ا0/-‎ 


الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل يخرج عن المماثلة؛ لأنه إذا 
اقترض منه كر حنطة ورد إليه كرأ ونصف» لم تحصل الممائلة» فلم يجز 
دلق كنا الو باعه كرا يكز واشيف» ونين كذلك تكييز الضفة4 أن 
الممائلة خاصلة معه:» آلا ترئ أنه حوز كر حبطة مخمولة بكر :حنطة 
سمراء» وكذلك دينار بدينار أرفع منه. 

وفرق بعض أصحابنا تما روي عن النبي َه «أنه اقترض بكراء 
فرد جملاً رباعياً» أفضل مما أخذ» فلهذا أجاز أن يرد أفضل مما أخذ. 

وفي هذا الفرق نظر؛ لأنه دليل على المسألة» دون الفرق بينها 
وبين ما ذكرناه. 

وفرق آخرء وهو أن التهمة بينهما تقوى في زيادة المثل دون 
الصفة» لأنه إذا دفع كراً عن كر ونصف اتهم بأن يكون إنما أقرضه 
لأحل ذلك؛ وليس كذلك في زيادة الصفة؛ لأنه إذا دفع عن كر 
محمولة كر سمراء لم تقع التهمة في ذلك» كما وقعت في زيادة المثل» 
فلذلك افترقاء والله أعلم. 


-18 ا 


(4) فرق بين مسالتين0" 
[تحل الديون التي على المفلس., دون التي له] 
قال مالك”'': 
لا يحل ما للمفلس من دين» ويحل ما كان عليه من دين» وفي كلا 
الموضعين الأجل لم يحل. 
الفرق بينهما: أن المفلس ذمته قد خربت بالتفليس» فلم يكن بد 
من أخذ الدين منهما؛ لأنه متى لم تؤخذ أدى ذلك إلى إسقاطهاء 
وليس كذلك ما كان له من دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب» 
فلهذا افترقا. والله أعلم. 
(44) فرق بين مسألتين'" 
[جواز بيع تراب المعدن. دون تراب الصاغة] 
قال مالك: 


.75 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
.1١١854/5 انظر المعونة‎ )5( 
.555 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2”37 عدة البروق» رقم الفرق:‎ )"( 


ات 


يجوز بيع تراب المعدن”'', ولا يجوز بيع تراب الصاغة”'', 
وق كلا الموضعين العين المشتراة غير مرئية. 

الفرق بينهما: أن تراب المعدن إنما جاز بيعه؛ لأن ما فيه من 
الذهب والفضة معروف”'' عند أهل النظر» وتراب الصاغة لم يعلم ما 
فيه» فحصل مجهولاًء فلم يصح بيعه. 

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر بأن قال: تراب المعدن لا 
يدخله غش؛ لأنه صنعة الخالق» وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه 
صنعة المخلوق» وفيه نظر؛ فلهاذا افترقا. 

(ه؟) فرق بين مسألين؟) 

[حياكة الغزل على نصف الثوب لا تجوزء وعلى نصف الغزل تجوز] 

قال مالك2*0: 


من دفع إلى حائل غزلاء وقال: انسجه ثوبا ولك نصف الثوب لم 


)١(‏ في الإشراف ١/١٠5:«يجوز‏ بيع تراب المعدن...؛ لأنه مرئي معلوم في العادة» مقدر 
في غالب الحال» فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقته ووزنه). 

(؟) المعونة 54/5 .١٠١‏ 

(9) كتبت «والمعروف»» والتصويب من الفروق الفقهية /1/. 

(4) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 9*» عدة البروق» رقم الفرق: 5 85. 

.1١ ١7١5 21١١5115 انظر المعونة‎ )5( 


13ت 


يجزء وإن قال له: انسجه ولك نصف الغزل جاز» وفي كلا الموضعين 
فهي إجازة بنصف ما دفع. 

الفرق بينهفاء أنه ذا عمل نض لدوب أحرة اتوي" خضل 
إجارة بأجحرة بحهولة؛ لأن الثوب في الحال غير معلوم» وإذا استأجره 
بنصف الغزل حصلت إجارة معلومة» فلهذا افترقا. والله أعلم. 


)١(‏ كتبت (أجرة لثمنه) )» وق الفروق الفقهية «لعمله). 


١/١ 


باب من كتاب النكاح 
(45) فرق بين مسألتين'" 
[جواز عفو الأب عن نصف الصداق بعد الطلاق» لا قبله] 
قال مالك”'': 
يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق» ولا 
يجوز قبل الطلاق» في كلا الموضعين فهو عفو عن صداق. 
الفرق بينهما: أن صنيع الأب إنما يجوز على ابنته إذا كان 5 
للماء وإذا لم يكن نظراً لها لم يجزء فقبل الطلاق ليس عفوه عن الصداق 
نظرا لحاء لأنه لا منفعة لابنته في ذلك» وبعد الطلاق فهو نظر؛ لأن فيه 
منفعة لابنته» وذلك أنه يكون داعيا إلى رغبة الأزواج فيهاء الحسن 


.”11١ عدة البروق» رقم الفرق:‎ » 5١ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 
(؟) قال في شرح الرسالة ق 5١١/ب: (... وذلك أن العفو ليتحدث عنهن بسماحة‎ 


معاملتهن» وحسن سيرتهن» وطيب نفوسهن» فيرغب فيهن» وبميل الأزواج إليهن». 


 ١الآ‎ 


(/941) فرق بين مسألتين""© 
[النكاح على حمر يفسخ قبل الدخول, بخلاف الخلع] 

قال مالك: 

إذا تزوج الرجل المرأة على حمرء أو خنزير فسخ النكاح قبل 
الدخول”''؛ فإذا خلعها بذلك مضى الخلع» ورد ما أخذ"", وفي كلا 
الموضعين فهو عقّد. 

الفرق بينهما: أن الخلع طلاق» لا يفتقر إلى عوض”*'؛ لأنه 
خروج البضع عن ملك الزوج» فلم يفسدء وفسد العوض» وليس 
كذلك عقد النكاح؛ لأنه يفتقر إلى العوضء والخمر والخنزير ليس 
بعوض » فلم يصح العقد. 

وأيضا فإن الخلع طلاق» والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعهء 
وعقد النكاح يمكن رفعه» فلهذا افترقاء والله أعلم. 


.77017 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 45 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) انظر المعونة 2705/5 التلقين 585. 

(9) انظر المعونة 175/5.م» 24.777 وعبارة ورد ما أخذ) فيها إشكال؛ لأن الخمر والخنزير 
ليسا كتمولين شرعاً» وعبارة المعونة «فلم يحب له بدل»» وهي أصح. 

(4) كتبت «بضع»» والتصويب من الفروق الفقهية .5٠١‏ 


- ١75 


(9) فرق بين مسألتين'" 
[جواز النكاح بلا ذكر مهرء دون البيع] 
قال مالك: 
يصح عقد النكاح من غير ذكر مهر» ولا يصح عقد البيع إلا 
بذكر الثمن» وكلاهما عقد معاوضة. 
الفرق بينهم”'': أن النكاح المقصود منه الألفة والوصلة» دون 
المهرء فصح وإن لم يذكرء والبيع المقصود منه الثمن؛ لأنه مبني على 
المكايسة والمغابنة» فلم يصح إلا بذكر الثمن؛ لأنه المقصود منهء 
فافترقاء والله أعلم. 
(89) فرق بين مسألتين'" 
[نكاح المرتد يفسخ وإن رجع إلى الإسلام, والكافر إذا أسلم ينبت نكاحه] 
قال مالك”*': 


.775 الفروق الفقهية» رقم الفرق: ”4 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) انظر المعونة 7685/5 شرح الرسالة 54//ب. 

(") الفروق الفقهية» رقم الفرق: 4 5» عدة البروق» رقم الفرق: 705. 

(4) قال في شرح الرسالة [ق85/ب]: «... لأن الارتداد مبني على التغليظ والتشديد» 
بخلاف حكم من كان على الدين الذي انتقل إليه في الأصل» ألا ترى أنه لا يقر 


- ١/5 


يفسخ نكاح المرتد» ولا يرتجع وإن رجع إلى الإسلام» وإذا أسلم 
الكافر ثبت على النكاح, وكلاهما إسلام من كفر. 

الفرق بينهما: أن الردة قد غلظ في بابها ما لم يغلظ”"' في باب 
الكافر الأصليء ألا ترى أنه لا يقر على ارتداده؛ بخلاف الكافر 
الأصلي ؛ فلهذا افترقاء والله أعلم. 

)06١(‏ فرق بين مسألتين''') 
[عدة الوفاة قبل الاستبراءء وعدة الطلاق بعده] 

قال القاضي: 

العدة في الوفاة قبل الاستبراء» وفي الطلاق بعد الريبة» | و كلاهما 
1 


الفرق بينهما: أن العدة في الطلاق أقراء» والشهور بدل منهاء 


عليه ولا تؤخذ منه الجزية» ولا تؤكل ذبيحته» ولا يرثه ورثته» ولا تنبت له ذمة» 
فإن كان كذلك وجب أن يلحقه التغليظ أيضاً على الكافر الأصلى .د 

() في المخطوطة سقط حرف النفي (ل) من الناسخ. 

(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: "4 » عدة البروق» رقم الفرق: 577 . 

() ساقط من المخطوطة. 


د ه/ا١ا ‏ 


ولا يصح الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتهاء ولا يعدم" المبدل 
في العدة _ وهو الأقراء _ إلا بعد الاستبراء؛ لأن بذلك يعلم أنها من 
أهل الشهورء والعدة في الوفاة مرور زمان غير موقوف على شيء 
يتوقع» والعدة في الوفاة المقصود منها الشهور» والعدة في الطلاق 
المقصود منها الاستبراء؛ فلهذا افترقاء والله أعلم. 
)1١١(‏ فرق بين مسألتين''' 
[تغرير المرأة يسقط حقها في المهر إلا ربع دينار, 
بخلاف تغرير الأب] 
قال مالك”"': 


إذا غرت المرأة ترك لها أقل ما يستباح به الفرج» وهو ربع دينار» 


.55 كتبت «يقدم)» والتصويب من الفروق الفقهية‎ )١( 

(؟) عدة البروق» رقم الفرق: .57٠0‏ وانظر المعونة 1/5/5. 

() قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة [ق 4١١/ب]:‏ «الفرق بين رجوع الزوج 
على الولي في أنه لا يترك له شيئاً أصلاًء وبين رجوعه على المرأة في أنه يترك لها ربع 
دينار: أن النكاح إذا دخل فيه فلا يخلو من عوضء فلو قلنا إنه يرجع عليها بالجميع 
ولا يدع لها شيئاً لذهب ما استمتع بها باطلاً» لم يحصل لما عوض منه» وليس كذلك 
رجوعه على الولي؛ لأن الولي لا يرجع عليهاء فيحصل العرض كله لاء والله أعلم». 


 ١الك-‎ 


إذا دخل بها الزوجء وإذا كان الولي هو الغار[رجع]''' عليه يجميع 
الصداق» وني كلا الموضعين كل واحد منهما غار. 

الفرق بينهما: أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلا بد من ترك شيء 
لها من الصداق”''» لئلا يعرى البضع عن عوضء وليس كذلك الولي؛ 
لأن في الرجوع عليه بالصداق كله لا يعرى البضع عن عوض؛ لأنه لا 
برجع على المرأة بذلك» فافترقاء والله أعلم. 


() ساقط من المخطوطة» ويفرضه السياق» انظر قوله في الفرق «لأن في الرجوع عليه). 
(؟) انظر المعونة 7/1/5/5. 


- ١ /ا/ا‎ 


باب الظهار 
١؟5٠‏ 6 فرق بين مسألتين”") 
[لزوم الظهار في صيغة كل امرأة أتروجهاء وعدم لزوم الطلاق] 
قال مالك20: 
إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي لزمه الظهارء 
وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه ذلك» وكان له أن 
: ضف 
بترو ج» والجميع مانع [من الوطء] 1 
الفرق بينهما: أن الطلاق”*' لا يمكنه إسقاطه عن نفسه» [لأنه 


يؤدي]””' إلى منع الاستباحة» وذريعة إلى الزناء الذي أباح الله من 


.4068 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 58 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) انظر المعونة ؟/847. وقد سقط اسم «مالك» من المخطوطة» وذكره في الفروق 
الفقهية 87. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة» انظر الفروق الفقهية 937. 

(:) وردت هكذا في المخطوطة:؛ وفي عدة البروق 2507 وفي نسخة (ر) من نسخ 
الفروق الفقهية "النكاح" بدل الطلاق» والمثبت أقرب إلى الصواب في نظري. انظر 
الفروق الفقهية 9137. 

(5) ساقط من المخطوط» والإضافة من الفروق الفقهية 257 عدة البروق .7٠١17‏ 


- ١/18 - 


أجله نكاح الإإماء, والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة, فيصل 
إلى الاستباحة» فافترقاء والله أعلم. 
٠١‏ 6 فرق بين مسألتين17) 
[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج» دون الإيلاء] 

قال مالك: 

إذا ظاهر من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج”'' وإذا آلى منها 
لزمه الإيلاء متى تزوجحه”: وكلاهما منع الوطىء ومما أيها من 
أحكام النكاح. 

الفرق بينهما: أن حقيقة”*' الظهار تشبيه محلل ممحرمء وهذا 


المعنى لا يوجد في الت كوجحوده في الزوجة» فلهذا افترقا. 


.5٠١5 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 55 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
7170/5 انظر الإشراف‎ )5( 

(5) انظر الإشراف ؟7/56/5. 

(1) كتبت «شبيه)» والتصويب من الفروق الفقهية 8غ عدة البروق 87”. 
(5) كتبت (إلا في الأجنبية). 


5 0 


[إجبار المطلق في الحيض على الرجعة, دون المطلق في طهر مسها فيه] 
قال مالك”'؟: 


يحبر المطلق في الحيض على الرجعة» ولا يجبر المطلق في الطهر 
الذي مس فيه على الرجعة» وكلا الطلاقين'"' ممنوع. 

الفرق بينهما: أن المطلق في الحيض أدخل الضرر على المرأة؛ لأنه 
طول عليها العدة» فعوقب بالاربتحاع» وهذا غير موجود في الطلاق في 
الطهر الي 5 فيه؟ لأنة ل تطول بماعدة عا إذ هي تعتد به 
قرءاً كاملاً فافترقاء والله أعلم. 


.7515 عدة البروق» رقم الفرق:‎ »5١ الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 

(؟) قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: «والنكتة في ذلك أن فيه إضراراً بالمطلقة 
وتطويلاً عليها...» ولذلك عوقب بإلزامه الارتجحاع)» انظر ق ١١٠/أ»‏ وانظر أيضاً 
ق ٠١5‏ /أ» وقال في الإشراف: وإذا طلق في الحيض طلاقاً رجعياً أجبر على 
ارتجاعها..... وطلاقها حال السيض إضرار بها؛ لأنه يطول عليها العدة» فيجب 
إزالته» ولا طريق لذلك إلا الارتجاع). 

(*) كتبت «وكلا الطلاق». 

(5) في الفروق الفقهية 55» عدة البروق 5154 «(الذي مس»). 

(ه) انظر المعونة ؟819//5/. 


- ١86 


)٠١5(‏ فرق بين مسألتين''' 
[إرداف الظهار على الطلاق ثلاثاً فيه الكفارة إذا عادت, 
بخلاف العكس] 

قال مالك: 

إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاء وأنت علي كظهر أمي, فلا 
شيء عليه» وإذا قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثاً فعليه 
الظهار إذا عادت إليه'''» والجميع ظهار واحد وطلاق. 

الفرق بينهما: أن الظهار لا يصح ولا يتوحه إلا بوجود حقيقة 
تشبيه محلل .محرم» ولا يلزمه في الأجنبية؛ لأن معناه لا يوجد فيهاء 
وإذا قال لامرأته: امن طالق ثلذنا عبات اأعية تكله نه 
ظهاره منها ومن غيرهاء فلم يتوجه إليه ظهارء وإذا قال لها: أنت علي 
كظهر أمي فقد وقع الظهار وهي زوجته؛, فلزمه ذلك» وإذا أحدث 
بعده طلاقا ل يرل ما قد ترتب عليه وتوجه عليه» فلهذا افترقا. 


.”55 وانظر‎ »5 ١٠9 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 7ه » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 
./17/1١/5 (؟) انظر الإاشراف‎ 


ا 5 


(06 فرق بين مسألتين''" 

[طالق إذا وضعت, وطالق الساعة تلزمه طلقتان. وني العكس طلقة واحدة] 

قال عبد الملك: 

إذا قال رجل لامرأته وهي حامل: أنت طالق إذا وضعت واحدة» 
وأنت طالق الساعة واحدة» طلقت اثنتين» وإذا قال: أنت طالق 
الساعة واحدة» وأنت طالق إذا وضعت واحدة» لم تطلق إلا واحدة» 
وكلاهما طلاق يتعلق بوضعا؟) الحمل. 

الفرق يبنهماة أنه لماقال؛ [آنت طالق] ”7 إذا:وضعت» طلفنة 
في الحال”*': .وضارت مطلقة رجعية» فلما قال [أنت طالق]*) 
الساعة؛ حصل مُطَلْقاً لزوجة رجعية» والطلاق يلح المطلقة الرجعية 


)١(‏ الفروق الفقهية» رقم الفرق: هه. 

(؟) كتبت «يتعلق به وضع الحمل»؛ وفي الفروق الفقهية 1 «معلق بوضع الحمل). 

(9) زيادة من الفروق الفقهية /5. 

(5) هذا النوع من التعليق هو الذي يغلب فيه الوقوع» ويمكن أن لا يقع [في المطبوعة: أن 
يقع] كتعليق الطلاق بوضع الحمل» وف وقوعه حالاً أو عند الأجل روايتان» انظر 
المعونة 4/5 84 » شرح الرسالة 4 ١٠/ب.‏ 

(5) زيادة من الفروق الفقهية /5. 


1١85 - 


فلزمه اثنتان» وإذا قال إلما: أنت طالق] ''' الساعة طلقت واحدة» 
وبقيت مطلقة رحعية» فإذا قال إلما] ”': أنت طالق إذا وضعت» فقد 
علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة؛» لا يقع عليها فيه طلاق؛ 
لأنها بالوضع تبين منه؛ إذ به تخرج من العدة» فافترقاء والله أعلم. 
)٠١1/(‏ فرق بين مسألتين!”" 
[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي, تلزمه كفارة 
واحدة, وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها 
علي كظهر أمي, تتعدد الكفارة بتعدد الزواج] 
قال ابن عبد الحكم _ ف المختصر الكبير __: 
إذا قال رجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر 
أمي » فعليه كفارة واحدة» وإذا قال: كل امرأة أتزروجها عليك فالمرأة 
التي أتزوجها عليك هي علي كظهر أمي» فكلما تزوج امرأة فعليه 
كفارة» وثي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج. 


.9/ زيادة من الفروق الفقهية‎ )١( 
.9/ (؟) زيادة من الفروق الفقهية‎ 
.5 ١04م )ع2 الفروق الفقهية) رقم الفرق: 5ه ») عذدة البروق» رقم الفرق:‎ 


١85 


الفرق بينهما: أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك... فقد جمع 
بينهن بالظهار» فهو كما لو قال لنسوة: أنتن علي كظهر أمي» فليس 
عليه إلا كفارة واحدة»؛ لإشراكه بينهن في الظهار» وليس كذلك: ... 
فالمرأة التي أتزروجها عليك...» لأنه أفرد كل واحدة بالظهارء ولم يرد 
الاشتراكء فيكون عترلة من قال لأربع نسوة: أنت علي كظهر أمي, 
وأنت علي كظهر أمي» حتى أتى عليهن كلهنء فإن عليه أربع 
كفارات؛ لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار» ولم يشرك بينهن كما 
تقدم» فافترقا. 

١١‏ ) فرق بين مسألتين'" 
[المطلقة تنفق من مال زوجها قبل علمها بالطلاق» 
لا ترد ما أنفقت, بخلاف المتوفى عنها] 

قال مالك: 

إذا طلق الرجل امرأته فأنفقت من ماله قبل علمها بالطلاق لم تتبع 
ما أنفقتء, ولو أنفقت بعد موته وهي لا تعلم مموته اتبعت بالنفقة) 
وف كلا الموضعين هي نفقة قبل علمهاء وبعد زوال عصمته عليها. 


. 4501 الفروق الفقهية» رقم الفرق: 51 » عدة البروق» رقم الفرق:‎ )١( 


-185 


الفرق بينهما: أن في الطلاق التفريط منسوب إلى الزوج» فلذلك 
لم تتبع ما أنفقت؛ لأنه كان كأنه أذن لما في ذلك ورضي بهء وليس 
كذلك في الموت؛ لأنه غير مفرطء ولأن النفقة بعد الموت من مال 
الوارث» والزوجة لا تستحق نفقة على الورثة» فقد حصلت متعدية 
فيما أنفقتء فلزمها الضمانء والجهل لا يسقط ذلك عنها؛ لأن 
التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» فافترقا. 

)1١9(‏ فرق بين مسألتين''' 

[كل امرأة أتزوجها طالق., لا يلزمه الطلاق» دون أمرها بيدها] 

قال مالك: 

إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء لم يلزمه طلاق» وكان له 
أن يتزوجء وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدهاء لزمه ذلك» 
وفي كلا الموضعين فهو طلاق. 

الفرق بينهما: أن في الطلاق قد سد على نفسه باب الإباحة» فلم 
يلزم ذلك وليس كذلك في التمليك؛ لأنه لم يسد على نفسه باب 


الإباحة» فلهذا افترقا. 


)١(‏ عدة البروق /ا/اأا. 
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)١٠١(‏ فرق بين مسألتين''" 
[إن لم أقضك حقك إلى شهرء وإن لم آتك 
بخادم إلى شهر] 

قال مالك: 

إذا قال رجحل لرجل: إذا لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق» 
فقضاهء ثم ظهر فيها زيوف بعد الشهرء فإنه يحنث» سواء علم بذلك 
أولم يعلم» وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم آتك بخادم إلى شهرء 
فجاءها بخادم» ثم ظهر على عيب فيها بعد الشهر لم يحنث؛» وفي الجميع 
قد وجب العيب ف المحلوف عليه. 

لأنه مضى الأجل المحلوف عليه ولم يقضه حقه, للزوم بدل 
الرديء» وثي الخادم لم مض الأجل إلا وقد جاء بالخادم» ولم يقع 
اليمين على صفة فيحنث متى وجد خلافها كالدراهم, وإِنما وقع 
اليمين على امحيء» وابحيء قد وجدء والدراهم وقع اليمين على صفة» 
وهي وفاء الحق» وذلك لم يوجدء فافترقاء والله أعلم. 


0 الفروق الفقهية» رقم الفرق: .5٠‏ 
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)١١١(‏ فرق بين مسألتين 
[العبد يعتق بعد إيقاع طلقة بقيت له واحدة, وإلا كمّل طلاقه] 
قال مالك: 
إذا أعتق العبد قبل أن يوقع شيئاً من الطلاق» كمّل طلاقه له وإذا 
أوقع بعضه ثم أعتق بقي على حساب العبد» والحرية قد وجدت في الجميع. 
الفرق بينهما: أنه إذا أوقع بعضه.ء وقد ترتب عليه الحكم 
بالطلاق» الذي هو طلاق عبد» فكان ما بقي على حكم ما تقدم؛ إذ 
هو بعضه» وليس كذلك إذا لم يوقع شيئاً؛ لأنه لم يترتب عليه حكم 
من جهة الطلاق» ألا ترى أن الحر إذا طلق زوجته دون الثلاثةع 
فمضت فتزوجتء ثم عادت إليه فإنها تعود عنده على ما بقي من 
الطلاق؛ لأنه حق بقي له» ولو طلقها ثلاثاء ثم عاودت بعد زوج» 
لعادت على ملك مستأنف ؛ لزوال حقه من الطلاق الأول» فافترقا. 
(؟١١)‏ فرق بين مسألعين”"" 
[وطء المعتقة قبل علمها بالعتق: أو علمت وجهلت الخيار] 


إذا وطئت المعتقة قبل علمها بالعتق لم يسقط ذلك 


.55 الفروق الفقهية» رقم الفرق:‎ )١( 


لاما - 


خيارها”''» وإذا وطئت» وقد علمت بالعتق» وجهلت أن لما الخيار 
أسقط خيارهاء وفي كلا الموضعين قد وجد العلم بالعتق. 

الفرق بينهما: أن في عدم العلم هي معذورة» فلم يسقط ذلك 
حقهاء وليس كذلك في الجهل؛ لأنها غير معذورة؛ إذ هي قادرة على 
سؤال مايجب للاء فلما لم تفعل فكأنها اختارت إسقاط ما يجب لماء 
فإذا ادعت الجهل جعلت مدعية على الزوجء فلم يقبل قولهاء وهذا 
المعنى لا يوجد إذا لم تعلم» فافترقاء والله أعلم. 

09 فرق بين مسألتين'" 

[عتق الأمة يشمل ما في بطنهاء وعتق الحمل لا يشمل أمه] 

قال القاضي: 

إذا أعتقت الأمة عتق ما في بطنها"”'» وإذا أعتق الحمل لم تعتق 
الأمة بعتقه» والعتق في الجميع إنما وقع على واحد. 

الفرق بينهما: أن الحرة لا يصح أن تحمل ممملوكء فإذا أعتقت 


.854/5 انظر المعونة‎ )١( 
(؟) الفروق الفقهية» رقم الفرق: 2514 عدة البروق» رقم الفرق: 5/ا4.‎ 
١545/7 المعونة‎ )9( 
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الأ فقق الوكين [انبا تش أبعت اذ اتكرة جادا عنتر كر ليس 
كذلك إذا أعتق الحمل؛ لأن الأمة يصح أن تكون تحمل بحر؛ ولههذا 
عتقت عليه أمٌ الولد؛ لأن الولد تبيع للأم» وليس الأم تابعة لولد؛ لأنه 
يجري بحرى عضو منهاء فلهذا تعدى العتق إليه بعتقهاء ولم يتعد إليها 
بعتقه ؛ فافترقا. 
)١١#4(‏ فرق بين مسألتين 
[نسيان ثلاث سنن من الوضوء لا يعيد الصلاة. ونسيان ثلاث سنن 
من الصلاة يعيد] 

قال ابن القاسم: 

من نسي المضمضة والاستنشاق والاستنثار من وضوئه وصلى» إن 
وضوءه وصلاته تامان» ويتمضمض ويستندشق ويستتئثر لما يستقبل» 
ومن نسي ثلاث سنن من سنن الصلاة حتى طال يعيد صلاته» وفي 
كلا الموضعين قد نسي منه ثلاث سنن. 

الفرق بينهما: أن الوضوء نزل في القرآن مير 1 وبين النبي عَلنّه 
سئنه» والصلاة نزلت الآية فيها بحملة» وبينها النبي َه قولاً وفعلاً 
فنا كبو عاد خريل عليه البذاك »وار شكيها افر موك 
الوضوءء فافترقاء والله أعلم بغيبه وأحكم. 

ولق الله علق غتنه و اله توستل تسليما كثيرا 
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[خاتمة الناسخ] 


قت الفروق مد الله تغالى وغوتة وتوقيقة على يد العيل الفقين إلى الله 
تعالى» الراجي عفو ربه وغفرانه: الحسن بن عبد الر حمن بن يحيى 
المغربى الموحد» مالكى المذهب 


وكان الفراغ من تعليقه ثاني عشر شوال سنة [؟] 


واللتمند لك-رت الغاللين»+ ونفسينا الله نهم الو كيل 


لساك 


عبد الوهاب» ونصها كالتالي: 


ذكر القاضنى هنس الديين بن خلطان:قي | ؟ ] عن القاضدي 
عبد الوهاب البغدادي المالكي صاحب العلم الغزير» [ ]: 


فقلت لما إني وحقك غاصب 
خذيها وكفي عن أثيم ظلامة 
فقالت قصاص يشهد العقل أنه 
فباتت بيني وهي هميان خصرها 


فقالت ألم أعهد بأنك زاهد 


فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد 
وما حكموا في غاصب بسوى الرد 
وإن شعت أن تزدادي ألفاً على العل 
على كبد الحاني ألذ من الشهد 
وباتت يساري وهي واسطة العقد 


فقلت لما: ما زلت أزهد في الزهد 


وقد وثق هذه النسبة للقاضى عبد الوهاب الذهبي في سير أعلام 
النبلاء »]471١/١1[‏ وابن بسام في الذخيرة القسم 5. المجلد 5 ص 
» إضافة إلى ابن خلكان في وفيات الأعيان 2550/7 كما هو 


مذكور في الطرة السابق ذكرها. 
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المراجع 

١‏ الأحكامء لأبي المطرف عبد ال رحمن بن قاسم الشعبي 
المالقي» تحقيق د: الصادق الحلوي» دار الغرب الإسلامي/ ع" 

5 الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق الحبيب بن طاهر» دار ابن حزم» بيروت/ 595١م.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف 
العبدري» الشهير بالمواق. 

5 تاريخ بغداد» للخطيب البغداديء» دار الفكر. 

د تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا) أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن البناهي المالقي » دار الآفاق 
الجديدة» بيروت/ 9/7١م.‏ 

5 التاريخ الكبير» للإمام البخاري» تحقيق: السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر. 

٠‏ تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم بن عساكر» دراسة و تحقيق: 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر _ بيروت. 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض» تحقيق: أحمد بكير محمودء 
دار مكتبة الحياة. 


رااد! © 


84 تكملة الإكمال» محمد بن عبد الغني البغدادي»؛ 
جامعة أم القرى. 

٠_التلقين»‏ للقاضي عبد الوهاب» تحقيق: محمد ثالت سعيد. 

3 تيليتي الكسال اللو ع عقو يقار ععرو فيه مزيسة 
السالة؛ مروك رمي : 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون» 
ط: الأولى. 

_١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» درر مؤسسة الرسالة. 

14 شرح رسالة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الوهاب البغدادي؛ 
مخطوط ع ركز دراسات جهاد الليبيين» رقم »58١‏ بدايته من أواسط 
باب الزكاة» إلى نهاية النفقات. 

6 صحيح البخاري» للإمام البخاري» ت: مصطفى البغاء دار 
ابن كثير» بيروت/ .١9481/‏ 

175" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم» لابن بشكوال» 
تحقيق السيد: عزت الحسيني» مكتبة الخانحي. 

١١‏ طبقات الفقهاءء, لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان 


عباس» دار الرائد العربي» بيروت/ ١/3١م.‏ 


5 ١ 0د‎ 


عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي » تحقيق: د. حمزة أبو فارس» 
دار الغرب الإسلامي/9590١م.‏ 

8 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: فؤاد 
عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت/١511١.‏ 

٠‏ الفروق الفقهية» لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان» حمزة أبو فارسء دار الغرب الإسلامي/ 9945 ١م.‏ 

١‏ فهرس المخطوطات بيمركز دراسات جهاد الليبيين» إعداد: 
إبراهيم الشريف» الجزء الأول/ 9/5١م.‏ 

5؟_ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي/ 19/85١م.‏ 

؟"؟_ مختصر تاريخ دمشق, لابن عساكر» اختصره ابن منظورء 
دار الفكر دمشق. 

15 _المعونة على مذهب عام المدينةع القاضي عبد الوهاب 
المالكي » تحقيق: حميش عبد الحق» دار الفكرء بيروت. 

ه؟_ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» مكتبة النجاح في ليبيا. 

5 وفياك الأعيان : لآبيج خلكان» ققنيق: اإحسان عبان : 


دار صادر. 


5ك 


ل 


ل 


فهرس الأعلام 
(وفق أرقام الفروق) 


أبو حنيفة 


ع 


اشهب 
اناي 


ابن القاسم 


كاك 85‏ كت كلب .١375‏ 


ل 


ل 


إك 


نا 


لا 


| 


ابن عبد الحكم 
بعض أصحابنا 
بعض شيو خنا 


الشافعى 


عبد الملك بن المااجشون 


/اه. 


.55” 5٠ 
٠١ 


هع ق هلعل 25٠١٠‏ هق 


لال لالاكت لا .١٠١‏ 

أل كع 4 ٠ءلاء‏ أق 55. 
.1١‏ 

لا ل/اه. 

.617/ 


لال ”ام .٠١5‏ 


0 عبد الوهاب (القاضى أبو محمد) (مؤلف الفروق): 2١‏ 25 4غ 


هأ مكل اك 5" كل تق تق اق أق ”تق 55 ل/ا2)5 ممق 


ات كم لرب شق عت أك 5ت" كت الا تلا لل 


5 القاضى - عبد الوهاب. 


نا 


مالك 


أغلب صفحات القسم التحقيقي. 
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فهرس الموضوعات 


افتتاحية 

مقدمة 

منهج التحقيق 

القسم الدراسي 

المبحث الأول: نسبة الكتاب وأهمية المخطوطة 

المطلب الأول: مخطوطة الفروق للقاضي عبد الوهاب 
وصف المخطوطة 

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى القاضي عبد الوهاب 
أسبنات سهولة تصحيح نسبة المخطوطة للقاضي عبد الوهاب 
عدم إمكانية عد المخطوطة نسخة من كتاب الدمشقي 
المبحث الثاني: القاضي عبد الوهاب» وأثر فروقه فيمن بعده 
المطلب الأول: التعريف بالقاضي عبد الوهاب 

المطلب الثاني: أثر فروق القاضي عبد الوهاب في فروق الدمشقي 


فع رن ١‏ 2 


تلاميذه 

ثانياً: نسبة الفروق للدمشقي 

ثالثاً: العلاقة بين فروق عبد الوهاب وفروق الدمشقي 
الحصر العددي للفروق 


فروق منسوبة للقاضي عبد الوهاب, لا توجد في المخطوط 
لاي قروق الدمشتي 


نتائج هامة 
المطلب الثالث: أثر فروق القاضي عبد الوهاب في عدة البروق 
نماذج من المخطوط 

القسم التحقيقي 

١‏ فرق بين مسألتين 

[منع تفريق النية على أعضاء الوضوءء وجوازه في الزكاة] 
5 فرق بين مسألتين 


واه تفريق النية على أعضاء الوضوعء ومنعه على أركان 
الصلاة] 
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5/ا 


“"'_ فرق بين مسألتين 

[غسل المرأة الحائض النب؛بدية النيض يرقع الحدثين .عا 
دون نية الجنابة عند سحنون] 

؟: فرق و مسالتية 

[عدم اشتراط النية في إزالة النجاسة» واشتراطها في الوضوء] 
فرق بين مسألتين 

[جواز قراءة القرآن للحائض» دون الجنب] 

5 فرق بين مسألتين 

[يعفى عن قليل الدم دون قليل النجاسة الأخرى] 

فرق بين مسألتين 

[لبس الخف بعد طهارة مائية يبيح المسح عليه؛ لا بعد التيمم] 
فرق بين مسألتين 

[اللبس على طهارة شرط في المسح على الخفين دون الحبيرة] 
4 فرق بين مسألتين 

[جبر الزوجة النصرانية على الغسل من الحيض» دون الحنابة] 
٠‏ فرق بين مسألتين 


[وضوء النوم للجنب» لا للحائض] 


1552 


1 


7/8 


28 


م١‎ 


م١‎ 


85 


/ 


١‏ فرق بين مسألتين 

[التكرار في الغسل دون المسح] 

15" فرق بين مسألتين 

[جواز المسح على الخفين؛ ومنعه على العمامة والخمار] 
فرق بين مسألتين 

[مسح الرجلين بعد نزعهما من الخف», وعدم تكرار مسح 
الرأس بعد حلقه] 

ان فرق بين مسألتين 

[منع التنفل مضطجعاً» وجوازه في الفريضة] 

6 فرق بين مسألتين 

[حكاية الأذان في النافلة» دون الفريضة] 

7" فرق بين مسألتين 

[خطأ الاجتهاد في الوقت يوجب الإعادة» دون الخطأ في القبلة] 
7 فرق بين مسألتين 

[منع التنفل في السفينة لغير القبلة» وجوازه على الدابة] 
فرق بين مسألتين 

[الكلام العمد في الصلاة مبطل لهاء والحدث مبطل مطلقاً] 
فرق بين مسألتين 


[سنن الصلاة لا تنوب عن فرضهاء بخلاف سنن الحج] 


5. 


كق/ 


/ام/ 


8/ 


م8 
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فرق بين مسألتين 

[وجوب نية الإمام للجماعة ف الجمعة والخوف» دون غيرها] 
١‏ فرق بين مسألتين 

[صلاة النفل بتيمم الفرض» دون العكس] 

5؟_ فرق بين مسألتين 

[تعاد جميع الصلوات للجماعة» إلا المغرب] 

57 فرق بين مسألتين 

[جواز رد السلام إشارة في الصلاة» ومنع المؤذن منه] 

4 فرق بين مسألتين 

[جواز الأذان للمحدث, بخلاف الإقامة] 

فرق بين مسألتين 

[الحائض مع عدم الماء تتيمم للصلاة» لا للوطء] 

5 فرق بين مسألتين 

[قضاء الحائض للصوم» دون الصلاة] 

فرق بين مسألتين 

[صحة صوم الحائض بانقطاع الدم» أما الصلاة فبالغسل] 
فرق بين مسألتين 

[قطع التطوع بالصلاة أو الصيام لغير عذر يوجب القضاءء 
بخلاف الفرض الأصلي] 
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85 


0 


18 


1: 


ه55 


1 


/ا3 
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8" فرق بين مسألتين 


[قطع الاعتكاف يوجب القضاء لاا 1 أما قطع صوم 


التطوع فيوجب القضاء إن كان بغير عذر] 


"٠‏ فرق بين مسألتين 


[رد الوديعة يصح من غير نيةء بخلاف صوم رمضان 


لا يصح إلا بالنية] 

١‏ فرق بين مسألتين 

[الصوم في السفر أفضلء بخلاف القصر] 

كتاب الزكاة 

5 فرق بين مسألتين 

[زكاة العين يسقطها الدين» بخلاف زكاة الحرث والماشية] 
7" فرق بين مسألتين 

[الدين لا يسقط زكاة المعدن» لكنه يسقط زكاة العين] 
4 فرق بين مسألتين 

[دية القتل الخطأ تعطى من الزكاة» بخلاف دية القتل العمد] 
5" فرق بين مسألتين 


[فائدة الماشية تضمء بخلاف فائدة العين] 


-آ١أآ‎ 


14 


1 


فرق بين مسألتين 

[جواز انتزاع مال المدير وأم الولد» دون المكاتب] 

كتاب النكاح 

/ا"'_ فرق بين مسألتين 

[قول المطلق غداً أرجعتك» وأمس راجعتك] 

فرق بين مسألتين 

[ادعاء المطلقة انتهاء العدة عند الإخبار بالرجعة مباشرة» 
أو بعد مرور مدة] 

9 فرق بين مسألتين 

[كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قبيلة كذاء وكل امرأة من 
قبيلة كذا أتروجها فهي طالق] 

فرق بين مسألتين 

[كل امرأة نكحتها إلى ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلاناً» 
وإن كلمت فلاناً إلى ثلاثين سنة] 

١‏ فرق بين مسألتين 

[حلف ليضربن عبده إلى أحل» وحلف ليقضين فلاناً حقه 
في أجل سما] 


5 


١٠ 


5 فرق بين مسألتين 

[قيام شاهد بالقضاء قبل حلول أجل اليمين» وقيامه بعده] 
47 فرق بين مسألتين 

[وضع الحمل يبرئ من العدة» ولا يبرئ من الاستبراء] 

5 فرق بين مسألتلين 

[خالع ثم طلق قبل المسيس» تبني على عدتها الأولى» بخلاف 
ما لو راجعها ثم طلقها] 

باب العدة 

فرق بين مسألتين 

[عدة المريضة» وعدة المرضع] 

كتاب الجهاد 

7 فرق بين مسألتين 

[الحربية تسلم فتعتقء ثم يسبى أبوها فيعتق» ولاؤها لمعتق 
والدهاء بخلاف النصراني يعتق فيلحق بدار الحرب ثم يسبى] 
فرق بين مسألتين 

[امحبس يخرج ما حبسه من سلاح وخيل فيما جعله فيه يعد 


حوزاء بخلاف حبس العقار] 


غم "ادا 


كتاب القراض 

فرق بين مسألتين 

[القراض بشرط السلم فيه أجر المثل» والقراض إلى أجل فيه 
قراض المثل] 

4 فرق بين مسألتين 

[دفع مال آخر للعامل» واشتراط عدم خلطهء اتفق الربح أم لا] 
باب الغصب 

وأةن :فرق بيخ مشالكين 

[الغاصب يخيط الثوب لاشيء على ربهء والمدفوع إليه الثوب 
قر 

١‏ فرق بين مسألتين 

[الموصى له بجارية فوطتها قبل موت الموصي أو بعده] 

كتاب القطع 

5 فرق بين مسألتين 

[صبغ ثوب بزعفران مغصوب, وأخذ الثوب المغصوب من 
الصباغ قبل دفع أجرته] 

7ه فرق بين مسألتين 

[وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة» وسرقة أحدهما 
مال الشركة] 


كك 


5ه فرق بين مسألتين 
[السرقة من متاع الحربيين» ووطء الحربية] 
كتاب الوديعة 


هه فرق بين مسألتين 

[الدنانير غير المصرورة في الكم» تضمن في الوديعة» ويحد بها 
في السرقة] 

5ه فرق بين مسألتين 


[الأب يصدق امرأة من مال ابنه لاينزع ويتبع به الأب» 


بخلاف عتقه عبد ابنه] 

مسألة الاستئذان 

لاه فرق بين مسألتين 

[إذن البكر المستأذنة صماتهاء بخلاف من وقع الافتئات عليها] 
باب من الشهادة 

_ فرق بين مسألتين 


 ًاآءكس‎ 


١١ه‎ 


لحل 


١7١ 


١١ 


كتاب العدد 

8 فرق بين مسألتين 

[جواز شراء الأمة المعتدة» دون عقد نكاحها] 

٠‏ فرق بين مسألتين 

[إحداد الحرة» وإحداد الأمة] 

١‏ فرق بين مسألتين 

[جواز النكاح بعبد مطلق» وعدم جوازه بثوب مطلق] 
5" فرق بين مسألتين 

[جواز النكاح بعبد مطلق» دون البيع] 

1" فرق بين مسألتين 

[رضا السيد بزواج عبده بعد رده ورضاه ببيع عبده بعد رده] 
باب من الشهادة 

4" فرق بين مسألتين 


5 


رنودا 


١77 


١5 


١775 


١7 / 


١8 


١55 


5" فرق بين مسألتين 

[ نيان «شاعد الأصل يزه فيول الشهادة» واشينيان المسشين 
لا يرد الرواية] 

7" فرق بين مسألتين 

[يحكم بأعدل البينتين 2 النكاح دون غيره| 

7" فرق بين مسألتين 

[شهادة البينة بفعل المحعلوف على تركهء وشهادتها بفعل 
الحلوف على عدم فعله] 

"_فرق بين مسألتين 

[رضا الخصم بحكم شخص ما ملزم له. بخلاف رضاه بشهادته] 
باب بيع الغرر 

8" فرق بين مسألتين 

[بيع الشارد لا يحوزء بخلاف بيع ملك الغير] 

فرق بين مسألتين 

[ادعاء المأمور بدفع المال أنه دفعه» وادعاؤه تلفه] 

١‏ فرق بين مسألتين 


[وكيل البيع يقبض الثمن» ووكيل النكاح لا يقبض المهر] 


١١/86 


١8 


١5 


١57 


١5 


١ 5 


5لا فرق بين مسألتين 

[المأمور بشراء سلعة يشتري غيرهاء والمأمور بالبيع بثمن 
يبيع بأقل منه] 

7 فرق بين مسألتين 

[بيع ملك الغير» وبيع العبد شيئاً ثما يملكه] 

ا فرق بين مسألتين 

[المرتهن يدعي تلف الرهن» والمودع يدعي تلف الوديعة] 
هلا فرق بين مسألتين 

[المودع يشتري بالوديعة شيئاًء والوديعة دنانير» أو عرض] 
فرق بين مسألتين 

[المودع يتاجر بالوديعة» وتعدي عامل القراض في مال القراض] 
للا فرق بين مسألتين 

[المأمور بقضاء الدين دنانير يدفع دراهم» أو عروضاً] 

فرق بين مسألتين 

[ادعاء تلف الوديعة يقبل سواء قبضت بالبينة أم لا» بخلاف 


ادعاء الرد] 


1١9 


١ه5‎ 


١6ه‎ 


باب الشفعة 

4 فرق بين مسألتين 

[القيام بالشفعة عندما يكون الثمن عبداً قد مات»ء 
والاختلاف في الرهن بعد ضياعه] 

٠‏ فرق بين مسألتين 

[ديون السفيه بعد تشريده» وديون العبد بعد عتقه] 

باب الخيار 

١‏ فرق بين مسألتين 

[يجوز للمأذون له في التجارة أن يضع من الثمن» 
دون الوكيل المفوض] 

5 فرق بين مسألتين 

[الولد الحادث في أيام الخيار للمشتري» وإذا وهب لها مال لم 
يكن له] 

47 فرق بين مسألتين 

[جواز الخبار ف البيع» دون التكاح] 

باب الدعوى في البيع 

4 فرق بين مسألتين 


5١٠ 


١ 


١ /اه‎ 


١8 


١68 


5 فرق بين مسألتين 

بخلاف اشتراط الركوب] 

7 فرق بين مسألتين 

[استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفرء دون الحضر] 
باب الإجارة 

7 فرق بين مسألتين 

[الأجرة ثابتة إذا أخطأ الدليل» بخلاف ما إذا غرقت السفينة] 
فرق بين مسألتين 

[ جواز جذاذ النخل على الربع» دون نفض الزيتون] 

8 فرق بين مسألتين 

[استهلاك المكيل والموزون فيه المثل» واستهلاك العروض 
فيه القيمة] 

فرق بين مسألتين 

[اللقطة في ذمة الحر إذا استهلكهاء وفي رقبة العبد إذا 
استهلكها قبل السنة] 

باب القرض 

١‏ فرق بين مسألتين 


[لا يلزم أخذ السلم قبل أجله» ويلزم أخذ القرض] 


5 


١15 
١15 


١11 


5 فرق بين مسألتين 

[منع رد الأزيد في القرض» وجواز رد الأفضل] 

فرق بين مسالتين 

[تحل الديون التي على المفلس» دون التي له] 

4 فرق بين مسألتين 

[جواز بيع تراب المعدن» دون تراب الصاغة] 

فرق بين مسألتين 

[حسياكة الغفزل على نصف الثوب لا تجوزء 
وعلى نصف الغزل تجوز] 

باب من كتاب النكاح 

7 فرق بين مسألتين 

[جواز عفو الأب عن نصف الصداق بعد الطلاق» لا قبله] 
7 فرق بين مسألتين 

[النكاح على حمر يفسخ قبل الدخول» بخلاف الخلع] 
فرق بين مسألتين 


[جواز النكاح بلا ذكر مهرء دون البيع] 


15١5 


١ 1/ 


١ا/ك‎ 


١/1 


١7: 


8 فرق بين مسألتين 

إنكاح المرتد يفسخ وإن رجع إلى الإسلام» والكافر إذا 
أسلم يثبت نكاحه] 

٠_فرق‏ بين مسألتين 

[عدة الوفاة قبل الاستبراء» وعدة الطلاق بعده] 


١‏ _فرق بين مسألتين: 


[تغرير المرأة يسقط حقهافي المهر إلا ربع ديتارء 


بخلاف تغرير الأب] 

باب الظهار 

5 فرق ريق اتن 

[لزوم الظهار في صيغة كل امرأة أتروجهاء وعدم لزوم الطلاق] 
٠‏ فرق بين مسألتين 

[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج» دون الإيلاء] 

4 _فرق بين مسألتين 

[إجبار المطلق في الحسيض على الرجعة» دون المطلق 
في طهر مسها فيه] 


-آ١١*-‎ 


١و7:‎ 


١75 


١الك‎ 


١78 


ل 


١> 


٠6‏ _فرق بين مسألتين 

[إرداف الظهار على الطلاق ثلاث فيه الكفارة إذا عادت» 
بخلاف العكس] 

71 _ فرق بين مسألتين 

[طالق إذا وضعتء وطالق الساعة تلزمه طلقتان» 
وف العكس طلقة واحدة] 

فرق بين مسألتين 

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أميء تلزمه 
كفارة واحدة» وإن قال: كل امرأة أتروجها عليك فالمرأة 
التي أتزوجها علي كظهر أمي» تتعدد الكفارة بتعدد الزواج] 
فرق بين مسألتين 

[المطلقة تنفق من مال زوجها قبل علمها بالطلاق» لا ترد ما 
أنفقت» بخلاف المتوق عنها] 

8._فرق بين مسألتين 

[كل امرأة أتروجها طالق» لا يلزمه الطلاق» دون أمرها بيدها] 
٠._فرق‏ بين مسألتين 

[إن ل أقضك حقك إلى شهرء وإن لم آتك بخادم إلى شهر] 

0١‏ _فرق بين مسألتين 


[العبد يعتق بعد إيقاع طلقة» بقيت له واحدة» وإلا كمّل طلاقه] 


2-5-0 


١م١‎ 


١85 


الخيل 


١8: 


يل 


كلا 


١ لام‎ 


65_ _فرق بين مسألتين 

[وطء المعتقة قبل علمها بالعتق» أو علمت وجهلت الخيار] 
١١‏ فرق بين مسألتين 

[عتق الأمة يشمل ما في بطنهاء وعتق الحمل لا يشمل أمه] 
8 _فرق بين مسألتين 

دياق كلاه ست نيد الووطتوء لا يفيك الصبلاة »سيان 
ثلاث سنن من الصلاة يعيد] 

خائمة الناسخ 

المراجع 

فهرس الأعلام 


فهرس الموضوعات 


1ك 


١ /ام‎ 


١84 


